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 ملخص
 عولمةو ها انهيار الحواجز بين الدول، ن، ترتب عالاقتصاد العالميفي شهدت العقود الأخيرة تغيرات متسارعة 

ن مختلف البلدان. وقد أسفر ذلك عبين  يةالاقتصاد لمنافسةا احتدامالأنشطة والمعاملات الاقتصادية، و 
جاء إصلاح . وقد والاجتماعية والسياسية صاديةالاقت جالاتشمل شتى الم عالمي واسع إصلاحي توجه

  .المختلفة ون المالية العامة في قلب مبادرات الإصلاح التي تبنتها الدولؤ ش

 تفي إحداث تغييرا ،العقود الأخيرةخلال  ،شرعت عدد من البلدان في العالموكجزء من هذا الإصلاح فقد 
رفع بهدف تحسين حوكمة المالية العامة و ي العام، عميقة في المؤسسات وكذا في إجراءات التسيير المال

شهدتها  . ولعل أحد أهم التطورات التيإعداد وتنفيذ الموازنة العامةالمرتبطتين ب درجة الشفافية والمساءلة
إلى موازنة  التحول من موازنة البنودأساليب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة في السنوات الأخيرة تلك المتعلقة ب

ك كجزء من ترشيد النفقات وتوجيهها نحو نظام يتأسس على تحقيق النتائج لا على استهلا ج والأداءالبرام
"، هذا التوجه 19المخصصات المالية. وقد أعطت الأزمة الصحية الحالية، المرتبطة بجائحة "كوفيد 

 ت دول العالم. تداعيات وارتدادات امتدت لتطول معظم اقتصادا الإصلاحي زخماً كبيراً لما أنتجته من

عليا للرقابة هذا التحول الجذري في النظام المعتمد في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة يستلزم انخراط الأجهزة ال
كفاعل أساسي لضمان الانتقال السلس للدولة نحو هذا النظام، بما يتلاءم مع خصوصيات كل بلد على 

 حدة، وكذا مدى انخراطه أو نضج تجربة التحول به. 

 ويقترح هذا البحث في شقه التطبيقي نظام تدخل متدرج للأجهزة العليا للرقابة، ينبني على نضج تجربة
 لازالت التي دول، تهم، تِباعاً، التالتحول في كل بلد عربي. حيث تتوزع هذه الدول على أربعة تصنيفا

، داءتتأسس على البرامج والأ تستعد للتحول إلى موازنة عامة التي دول، التعتمد كليا على موازنة البنود
وازنة متقدمة من حيث اعتماد مال دول، والتحولت نحو موازنة عامة تتأسس على البرامج والأداء التي دولوال

لتصنيفات: االأجهزة العليا للرقابة بتعدد هذه  على ذلك، تتعدد أدوار وبناء .عامة تتأسس على البرامج والأداء
نات، ى تتبع لتنزيله، إلى تجديدٍ للرقابة لتتلاءم مع هذا النوع من المواز من تحسيس بأهمية الإصلاح، إل

 وانتهاءً بتقييم تجربة التحول برمتها. 

التطرق إلى وقبل تفصيل وتبيان مضمون مختلف أنواع التدخل هاته في الجزء التطبيقي من البحث، تم 
  ة فيما يخص التحول إليها. لتجارب الدول العربيو لموازنة البرامج والأداء  النظري  الإطار
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 مقدمة
 التي الأهداف يحدد الذي والإطار الحكومة سياسات يعكس الذي المالي البرنامج للدولة العامة الموازنة تعد

. رةالمسط الأهداف تحقيق من خلالها تبتغي التي والبرامج لذلك، ترصدها التي الوسائلو  تحقيقها، في ترغب
تنمية  من تتيحهلما يمكن أن  ،لكل بلد الاقتصادية الحياة في محوريا مركزا تلتح العامة فإن الموازنة لذلك

 دتري التي المناطق أو ،تشجيعها الدولة ستهدفت التي الأنشطة على القومي لناتجلو  لدخلل توزيع إعادةو 
 ساسأ هي بل فحسب، فنية أو إدارية عملية ليست العامة الموازنة إعداد عملية فإن لكل هذا .إنمائها
 .والاقتصادية المعيشيةقضاياه  صلب وفي المجتمع في السياسية الحركة

 حجم تقدير ،هما هاب نأساسيي عنصرين توافر خلال من ،عام بشكل ،للدولة العامة وازنةمال تعريف ويمكن
. ى من جهة أخر  التشريعية السلطة ة من جهة، واعتمادها من طرفمقبلال ماليةال سنةلل والإيرادات النفقات

والعدل  والصناعة والزراعة العامة كالتعليم والصحة ،العام النشاط تالاجمي ف النفقات بتقدير تقوم كومةحفال
الملك  أو الرسوم أو الضرائب من عليهاالحصول  تتوقع يالت الإيرادات تقديرب العام الإنفاق أوجه من وغيرها

 الموازنة مشروع كل ذلك، في بعرض تقومم ث ،للدولة العامة الإيرادات وعناصر أشكال من هار وغي ،الخاص
 مةلسلا نبغرض الاطمئنا ومناقشته ودراسته بفحصه تقومي الت التشريعية السلطة على ،للدولة العامة

 .مقبلال عاملل تنفيذه المزمع كومةحال برنامج قبل الموافقة عليها واعتماد التقديرات عليها بنيتالتي  سالأس

فيها  يتم ، وهي موازنةالرقابة " البنود" أو "موازنة "موازنة باسم تعرف موازنةم العال دول معظم وتستخدم
 بصرف ،الحكومية الجهة أو الإدارة حسب ،متجانسة اتمجموع في الواحدة الطبيعة ذات تحديد المصروفات

 رضغ قيقحت هو التقليدية الموازنة ذههل ساسيالأ دفهوال .التي تصرف في إطارها البرامج عن النظر
 عن اتجالن من أكثر بالتكلفةوهي بذلك تهتم  .نفسها دماتخبال م الاهتمالا ،العام الالم إنفاق على الرقابة

صور مجالات ق تقليدي في إعداد الموازنة العامةتطبيق هذا الأسلوب ال لازم ،ودوناً عن ذلك .التكلفة هذه
ل تمكن من تحقيق الأهداف الاقتصادية بأكثر دعت المسؤولين إلى التفكير في تطبيق أساليب أفضكثيرة 

 :يما يل نذكر أهم مجالات القصور التي تم الوقوف عليها منفعالية. و 

 وكذلك  ،اهيأو تطور  بها القيام الحكومة تنوي  التي والمشروعات العمل برامج على التعرف صعوبة
الاعتمادات  توزيع على ةالرقاب موازنة تقتصر حيث المختلفة، الحكومية الوحدات كفاءة قياس صعوبة
 انحراف أي عن مسؤوليتها لتحديد عليها بالرقابة تقوم ثم الحكومية، الأجهزة مختلف على المالية

 الموازنة تنفيذ وكأن الحكومة، تنجزها التي بالأعمال الاهتمام دون  الأعمال، تنفيذ أو تجاوز في
 عن النظر بغض المختلفة الدولة قطاعات في محددة بنود على مالية صرف كميات يستهدف
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 إنجازات تحقيق دون  العامة الأموال إهدار إلي وهوما يؤدي ذلك الإنفاق، تأو منجزا مخرجات
 .ملموسة

 الإنفاق  ضوء وفي المالية السنوات من عدد تقديرات متوسط أساس على الموازنة تقديرات إعداد
 المرجوة أو الإنتاجية الفعلية الاحتياجات عن التقديرات هذه تعبر فلا السابقة، المالية للسنة الفعلي

 ىعل قيدا العامة المصروفات اعتمادات تمثل ذلكبو  .الإنتاجية لهذه الزمني أو الإطار من الإنفاق
 .للمساءلة تفاديا الموازنة في المدرج مأجل احترامن  حرية الجهات

 من  التأكد إلى تهدف التي بيةالحسا الرقابة على الموازنات من النوع هذا ظل في الرقابة تقتصر
 لكتمن  والغايات بالأهداف الاهتمام دون  الموازنةفي  الواردة تلكمقارنة ب الاعتمادات تجاوز عدم

 قانونية مستندات تأمين خلال من دلنمو الفسا واسعة مساحة يعطي الأمر الذي الاعتمادات،
 .إنجازات متحققة يقابلها أن دون  للنفقات

 أهداف  تحقيق ومدى وتكلفتها والمشروعات الأعمال تنفيذ لمتابعة وسائل إلى نةالمواز  هذه تفتقر
 أجهزة ربط لضمان آلية توجد لا حيث التنمية، خطة عن تنفصل ما غالبا الموازنة أن إذ الإنفاق،

 توزيع عند والعوائد التكاليف وتحليل الأداء لقياس معايير وجود مع التخطيط، الموازنة بأهداف
 زلبمع الأجهزة وتعمل للدولة، الحكومي الجهاز يتكامل فلا .الحكومي الإنفاق بين أوجه اتالاعتماد

 .الاجتماعية الاقتصادية التنمية خطة استهدفتها التي التنمية فلا تتحقق البعض، بعضها عن
  وظائف وخدمات قطاعات الدولة، حيثإن أسلوب موازنة الرقابة يعيق تقدير الإنفاق الكلي لأغلب 

 في تنفيذه جهات متعددة لكل منها يمكن معرفة حجم الإنفاق الكلي على مشروع واحد تشترك لا
ستمرا ميمثل إهدارا و الخاصة. وهوما ينتج عنه تزايد تقديرات الإنفاق العام من سنة لأخرى  اعتماداتها

 .الدولة لموارد

 لتركيزا ىتفتقر إليمكن إجمالها في كونها بنود، والتي وازنة الإزاء هذه المشكلات التي يعاني منها نظام مو 
تحول إلى ال كان لابد من التفكير فيإنجازه، ا تم مب الاهتمامدون  الرقابةعلى  التركيزوتكتفي ب النتائجعلى 

، وهو افهوبلوغ أهد ة بما يحقق فعالية الإنفاق العامنظام آخر يكفل الاستخدام الأمثل لموارد المجتمع المتاح
ن هور نوع جديد من الموازنات يسمى "موازنة البرامج" وهي شكل جديد من الموازنة يحاول أما أدى إلى ظ

 لية.اعالبنود، ويقوم باستخدام موارد الدولة المتاحة بف لموازناتيتلافى أوجه القصور في النوع التقليدي 

، رغم أن هذا النوع بالأداء الدولية التجارب في او الصلة ذات الادبيات في البرامج قترن موازنةت   ما غالباو 
 التحول عملية تيسير بهدف ذلك يكون  وربما .في بعض الدول العربية البرامجمقتصراً على  جاء من الموازنة

 تطور في الضرورية المحطات أحد هي موازنة البرامجف التحول. عملية تنفيذ في والتدرج التجزئة خلال من
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 وفعال منهجي بشكل الاداء تقييم الصعب من لأنه والاداء، البرامج موازنة نمط الى للانتقال الموازنة منهج
 بشكل تمت قد كمية قياس اتر ومؤش واهداف للأنشطة مخصصات من البرامج موازنة مدخلات كانتل لاوإ

  ملائم.

 لموازنةا علىوتلعب الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً محورياً في الرقابة على المال العام و 
سس عليها أهم تمثيل للمال العام في الدولة. وأمام التحولات التي تعرفها النُظم والطرق التي تتأ باعتبارها

ى نظام من موازنة البنود إل للتحولالموازنة، فقد أصبح لزاماً على هذه الأجهزة أن تواكب مجهودات الدولة 
موازنة للمسايرة الخصوصيات المتجددة والمتطورة أكثر ملاءمة لحاجيات المجتمع، وأن تطور آلياتها الرقابية 

 فالرقابة تتطور بتطور المبادئ التي تحكم النشاط المالي للدولة. البرامج والأداء.

مج والأداء إلى موازنة البرا ويتطرق هذا البحث لدور الأجهزة العليا في الرقابة على التحول من موازنة البنود
  يواجه تناول هذا الموضوع هو تعدد الخصوصيات التي تميز كل جهازفي الدول العربية. ولعل أهم تحد ٍ 

لى في الدول العربية، والتي تنطوي ع والقوانين الساريةعلى حدة. ومن أهم مصادر الاختلاف، التشريعات 
تماعية الاختلافات والتباينات الشكلية والجوهرية بالنظر خاصة لاختلاف الأنظمة السياسية والاج من عديدال

ه، فإن هذا دارية وغيرها، فضلًا عما تمليه أحيانا الاعتبارات الجغرافية والتاريخية للدول المعنية. وعليوالإ
، سواء على مستوى التشخيص أو الاستنتاجات، حول س، ولكي يكون نفعياً، سوف يتمحور بالأساالبحث

رف حدا بين جميع الأجهزة بصالجوانب المؤسسية والمهنية التي يمكن اعتبارها قاسماً مشتركاً ومشغلا مو 
وهي مسائل تبقى على العموم نسبية  .النظر عن الإطار السياسي لكل مؤسسة وعن النظام الذي تعتمده

  لارتباطها باعتبارات متغيرة حسب المحيط.  

 البحث:مشكلة 
 في مجال ،تدخلات وتجارب الأجهزة العليا للرقابة بالدول العربية انحصار معظمتتمثل مشكلة البحث في 

من هذا  حركة التحولفي ضل تسارع وذلك على الموازنات التقليدية التي تتأسس على البنود،  ،الموازنة
ع وجب على هذه الأجهزة أن تطور رقاباتها وتنو  نحو موازنات البرامج والأداء. لذا النوع من الموازنة

لمالية في ميدان ا تطرأ بفعل هذا التحول التي بدأت ةلتتلاءم والتغييرات البنيوي مساهماتها في هذا المجال
 العامة.  
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 هدف البحث:
معظم  لبتحو يهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به الأجهزة العليا للرقابة في سياق يتميز 

ساهم ت تالدول العربية من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء. كما يطمح إلى تقديم مقترحات وإضافا
 في تدعيم وإثراء تدخلات الأجهزة العليا للرقابة لتحصين وتطوير نظام موازنة البرامج والأداء.

تعريف رصد الوضعية الراهنة لانتقال الدول العربية نحو هذا النمط والى لإبشكل فرعي  هذا البحث كما يهدف
 بأهمية الانتقال إليه كمنهاج للوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

 البحث: منهج
. ثالبحو من  ، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي والذي يناسب هذا النوعللبحثلتحقيق الاهداف المنشودة 

 :التالي المتكاملة نوجزها على النحو الإجراءاتوفي هذا السياق، تم تنفيذ عدد من 

دراسات ال جعةار مشملت هذه القد جعة الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع. و ار م -
 بشأن جهود بالدول العربية المالية وزارات والتقارير الدولية والمحلية وخصوصا تلك الصادرة عن

ارة الإد على التطوراتمج والأداء، والمؤسسات الدولية التي تهتم بمتابعة االتحول إلى موازنة البر 
 ن؛ة التحول حتى الآمسار عملي . وكانت هذه المراجعات مهمة لرصدهذه الدولالمالية العامة في 

 النموذجية مج، وكذلك المعايير والمتطلباتاجعة تجارب بعض الدول في التحول إلى موازنة البر ار م -
ات قياس ر ومؤشمتطلبات  لإنجاز عملية التحول المنشودة. وهذه المراجعات كانت مفيدة في تحديد

 ؛التقدم في عملية التحول
ارب ي الدول الرائدة في هذا المجال من أجل استخلاص التجمراجعة تدخلات الأجهزة العليا للرقابة ف -

 الناجحة في مجال الرقابة على التحول إلى موازنة البرامج والأداء.

 أهمية البحث:
الاقتصاد  اتأولوي لتنفيذ رئيسةداة كأمن المكانة المهمة والرئيسة التي تحتلها الموازنة ا البحث تنبع أهمية هذ

لا . ونظرا لهذه الأهمية، فإن انتقاالتخصيص المالي والحفاظ على المال العام إلى ما يهدف له والوصول
رض انخراط من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء يفجوهريا كالذي تعرفه معظم الدول العربية بالتحول 

المنوط  تناسب والدوربما ي جميع الفاعلين في إنجاحه بما في ذلك الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
  بها وبحدود تدخلاتها في مجال الرقابة. 
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 خطة البحث:
 ا البحث فقد تم تقسيمه إلى مبحثين اثنين بالإضافة إلى المقدمةهذ حرصا على تنفيذ الهدف المرجو من

 والنتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي:

  ل البرامج والأداء بالإضافة لتجارب الدو المبحث الأول، والذي نعرض فيه الإطار النظري لموازنة
تي العربية فيما يخص التحول إليها. ويؤسس هذا المبحث للذي يليه، إذ لا يمكن التطرق للأدوار ال

 تطبيقه يمكن أن تلعبها الأجهزة العليا للرقابة دون معرفة الأسس النظرية لهذا الأسلوب ومستوى 
 لمغربية.المملكة ا من بينهابمختلف الدول العربية، و 

 مكن أما المبحث الثاني، فنجرد فيه أوجه الرقابة على التحول من موازنة البرامج والأداء، والتي ي
 مستوى نضج تجربة التحول أساس على للأجهزة العليا للرقابة بالدول العربية أن تضطلع بها وذلك

 بها.
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 ظري وتجارب الدول العربيةموازنة البرامج والأداء: الإطار الن المبحث الأول:
تنوع تتعدد أشكال الموازنات العامة وتختلف تسمياتها في الأدبيات ذات الصلة، وذلك باختلاف الباحثين وب
دون مرجعياتهم اللغوية وما لذلك من تأثير في ربط مصطلحات مختلفة بالمفاهيم ذاتها، غير أنه إجمالا، و 

موازنة ن أربع أنواع للموازنة العامة، ألا وهي موازنة البنود، و الخوض في جزئيات كهاته، يمكن أن نفرق بي
 البرامج والأداء، والموازنة الصفرية والموازنة التعاقدية.

، بالنظر امبشكل لم يسمح بعد لعديد من الدول في التفكير في تبنيه متطوران ويبقى النوعان الأخيران
تحول ظم تجارب إصلاح الموازنة العامة همت الللطبيعة التدريجية لإصلاح الموازنة العامة. وعليه، فإن مع

موازنة، من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء. ونستعرض فيما يلي الإطار النظري لهذا النوع من ال
 جال.وكذا تجارب الدول العربية المتعلقة بإصلاح الموازنة مع استعراض أدق للتجربة المغربية في هذا الم

 امج والأداء: الإطار النظري أولا: موازنة البر 
لنوع نتطرق في هذا الإطار لمقاربة نظرية لموازنة البرامج والأداء تتأسس على استعراض نشأة وتطور هذا ا

تحول من الموازنة، والتعريف به وبخطوات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة على أساسه، كما نعرض متطلبات ال
 لانتقال إليه.امن الموازنة، وكذا مزاياه والصعوبات التي يمكنها أن تواجه  من الموازنة التقليدية إلى هذا النوع

 والأداء البرامج موازنة وتطور نشأة .1

 نواحي القصور التي كانت تبرز في لمختلف نتيجةكان  التاريخإعداد الموازنة عبر  أساليبإن تطور 
 لجيل الأولا أو للدولة العامة الموازنة إعداد أشكال من شكل أول هي كانت البنود موازنةف .التقليدية الموازنة

 كانتفعشر  الثامن القرن  بدايات في التقليدية الموازنة هذه وظهرت للدولة، العامة الموازنة إعداد شكل من
 نعملو  الحديث، التنظيم ذات البلدان في القائمة بصورته الحكومي، زالجها عمل لضبط الوحيدة الوسيلة هي

 الشكلية بالنواحي ، أساسا،الموازنة التقليدية هذه وتهتم حق. وجه بدون  الصرف وأ اتالاختلاس وقوع
 وميالعمل الحك جهات أداء بتقييم سبالأسا تهتم عليها الرقابة تقارير والصرف. وحتى للتطبيق والاجرائية

 كان لقدو حجم الإنجاز.  أساس على وليس صرف، بنود من مخطط هو لما المخالفات عدد أساس على
 الإيرادات لوتحصي النفقات صرف على المركزية السلطة رقابة فرض هو التقليدي ةالموازن شكل من الهدف

 . ص.أ(، 2009، رضوان)

 the taft) تافتعرفت باسم لجنة  الأمريكيةالمتحدة  الولاياتلجنة في  تشكيلتم  1912في عام و 
commission on economy and efficiency) تالإجراءاا أن له وتبينأوضاع الموازنة العامة  مييلتق 

 ضرورة إعدادب تقريرهااللجنة في  هذه أوصتقد و  .هامة راتييفي إعداد الموازنة في حاجة إلى تغ المطبقة
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 نيب زييعلى أساس التم ضايأ التبويب، مع مراعاة ووظائففي صورة برامج  وتبويبها شاملة، إداريةموازنة 
للموازنة العامة  الوظيفي مييمقترحة عدة نماذج للتق ،ة والتسييرية()الاستثماري ةيوالجار  الرأسمالية البنود

 .الأمريكيةالمتحدة  اتيللولا

وال في استخدام الأم ةءوالكفاالأولى، ظهرت الحاجة إلى الاقتصاد  العالميةأي بعد الحرب  1921عام  وفي
حدات البدائل في الو  نيقارنة بمما دعا إلى إصدار لائحة للموازنة والمحاسبة تمكن من إجراء الم العامة،

 (2005، السيد) .التنفيذية

 هدفب الحكومية الادارة في مجال الحديثة العلمية الادارة أساليب بإدخال جديد نادى تيار ظهر التطور ومع
 ثارآ أحد كانتو للدولة.  عامة لخطة ووفقا ممكنة ورشادة كفاءة بأقصى تكاليف من به إليها يعهد ما تنفيذ
 (Program & performance Budget / P.P.B) والأداء البرامج موازنه ظهور ثالحدي فكيرالت هذا

 صدرتوالتي  Commission Hoover الأولى هوفر لجنة توصية من تعريفها استخلاص يمكن والتي
 على عامةال لموازنةل كمفهوم والأداء البرامج موازنة مفهوم لظهور الأولى المرات من وهي ،1949عام
 موازنة تعديل ينبغي... "التوصية  تلك في جاء حيث ،الأمريكية المتحدة للولايات الحكومي ستوى الم

 نشطة،والأ والمشروعات للوظائف وفقا الموازنة بتبويب بالأخذ وذلك بأكملها، الفيدرالية الأمريكية الحكومة
 مةالخد أو أداءه الواجب لعملا على مالاهتما يركز الذي الأسلوب ذلك الأداء، بموازنه المقصود هو وهذا

 داءوالأ البرامج موازنة إلى النظر يمكن التعريف ومن هذا ." ةأو الخدم العمل هذا سيتكلفه وما المؤداة،
 إلى مالعا الإنفاق على الرقابة هدف من ينتقل والذي العامة، الموازنات أشكال من الثاني الجيل باعتبارها

 رامجالب موازنة صممت للأعمال المنجزة. ولقد الدقيق والقياس الحكومية الإدارة كفاءة من والرفع الرقابة
 الحكومية تلبية الخدمات مدى حول تتوفير المعلوما خلال من وذلك القرار صنع عملية لتحسين والأداء

 .(15، ص. 1983، بيومي) المجتمع تلاحتياجا

 الأمريكية الحكومة دوائر كافة في رامجالب موازنة تطبيق تم جونسون  الأسبق الأمريكي الرئيس عهد وفي
 تم حيث الحكومات، ينب البرامج موازنة شهرة ازدادت ،(1970-1960)ما بين  الفترة وخلال .الفدرالية

 ريكيةالأم المتحدة الولايات في سواء العام القطاع في المحلية الوحدات من كثير في تجربتها أو استخدامها
 .(2004)جمال،  بريطانيا أو

 العامة الموازنة مشاريع إعداد فترة أثناء الأردن في والأداء البرامج موازنة تنفيذ بدأفقد  العربية، الدول في أما
 الأسس للموازنة السنوي  البلاغ نمتض حيث ،1995 المالي العام منتصف في أي ،1996 المالي للعام

 ووزارة والتعليم التربية كوزارة الحكومية الأجهزة من قليل عدد على منهجال هذا تطبيق أثناء إتباعها الواجب
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، وكانت بذلك الأردن من أوائل الدول العربية التي الخ...العقبة حديد وسكة الإسكان ومؤسسة الصحة،
 انخرطت في ذلك.

 

 :والأداء البرامج موازنة تعريف .2

 وما حكوميةال لبرامجل ركيزوالت الأهمية يعطي الموازنة لحساباتاً حديثاً تبويب والأداء البرامج موازنة تعتبر
 وسائل على وليس ذاته الهدف على تركز أنها أي وخدمات، سلع من تشتريه ما وليس أعمال من به تقوم

 نم التي البرامج يظهر لا ولكن الحكومة تشتريه ما يظهر للموازنة التقليدي التبويب لأن الهدف، تحقيق
 .(2010 الشمراني) البرامج هذه نم تحققي الذي الانجاز مدى ولا الشراء، تم أجلها

 مجموعة" بأنها والأداء البرامج موازنة الأمريكية المتحدة الولايات في الاقتصادية التنمية لجنة عرف ت وقد
 هممسؤوليات ضمن تقع التي الأهداف تنفيذ على التركيز من البرامج مدراء يتمكن بواسطتها التي الأساليب

 ظامالن هذا أن إذ والمواد، العمل ساعات المبالغ، الوقت، حسب الأهداف ذهه تنفيذ ومقارنة دقيقة، بصورة
 يساعد حيث التقليدية، الموازنة طرق  خلال من عليها الحصول له يمكن لا بمعلومات يستخدمه من يزود

 .القرارات لاتخاذ أفضل قاعدة ويهيئ أساسية نتائج على الحصول في

 برامجال على للتركيز للدولة العامة الموازنة بيانات لتبويب وسيلة هي والأداء البرامج فموازنة وبالتالي
 للدولة جديدة وظيفة إبراز على تعمل أنها أي وخدمات، سلع من الحكومة تشتريه ما على وليس الحكومية

 خدمة يف أداة  أنها أي التقليدية المالية الرقابة وظيفة على التركيز من بدلا الإدارية الرقابة وظيفة وهي
 .الحكومية الإدارة

 لنحوا على والأداء البرامج لموازنة شاملا تعريفا المتحدة بالأمم الاجتماعيو  الاقتصادي المجلس أورد كما
 :تقرر التي هي والأداء البرامج موازنة"(: 2015)مرصد،  التالي

 طلبت أجلها من التي الرئيسية الاختصاصات نطاق في الأجل وطويلة الأجل قصيرة الأهداف 
 ؛الأموال

 بهدف برنامج كل تحت والأنشطة المشروعات تحديد مع اختصاص كل تناسب التي البرامج اقتراح 
 ؛المختلف الاختصاصات نطاق في الأهداف تحقيق

 ؛المختلفة والأنشطة والمشروعات البرامج تكاليف 
 ؛المقترحة والمشروعات والأنشطة البرامج عن والنوعية الكمية البيانات 
 ؛البرامج تنفيذ عن ولةالمسؤ  لتنظيميةا الوحدات 
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 النفقات وكافة المحصلة الاموال كافة وكمية مصادر." 

 
 البرامج والأداء موازنة إعداد خطوات .3

 كومةالح ترغب الذي للهدف تبعا العمليات تبويب أو تصنيف والأداءالبرامج  موازنة استخدام متطلبات من نإ
 لىإ وتقسيمها الدولة تدخلات حصر خلال من أولا والأداء البرامج موازنة تصنيف عمليةتبدأ . و تحقيقه في

 .الحكومية الوظائف أهداف عن تعبرالبرامج  من عدد إلى الحكومية الوظائف تقسيم ثم وظائف

ؤشرات كل وظيفة في مرحلة أولية تسبق مرحلة تحديد أهداف البرامج والمعايير والماستراتيجية ويأتي تحديد 
ع لأن غياب الرؤية الاستراتيجية يؤدي إلى فقدان الترابط والانسجام بين الأهداف وتضعض العائدة لها،

النشاطات و وكذا البرامج التي تنتمي إليها  وظائفأوصالها. ويأخذ تحديد الاستراتيجية بعين الاعتبار محتوى ال
جيات ليس ى أن تحديد الاستراتيوتجدر الإشارة إل .المتفرعة عنها، ويتم ذلك في مرحلة إعداد الموازنة العامة

وهو  بالأمر السهل بتاتاً، فهو يحتاج إلى ورشة عمل وطنية تنخرط فيها جميع الوزارات والإدارات العامة،
 يتطلب تضافر جهود عدد كبير من الموظفين والاختصاصيين وتقييما عميقا للسياسات العامة ومقارنات مع

ليشمل سنوات عدة، من ثلاث إلى ضع الاستراتيجيات يمتد فإن و  ،تجارب الدول الأخرى. ولهذا السبب
تطبيق هذه الاستراتيجيات يضيق بسنة مالية  ى أنكل عام، ومردُّ ذلك إل رخمس سنوات، وهو لا يتكر 

 واحدة. 

 : (2006، غنام) الآتية بالمراحل والأداء البرامج موازنةالفعلي ل طبيقالت يمرو 

نشطة نتهاء من وضع الاستراتيجيات، يأتي الدور على تحديد أهداف البرامج والأبعد الا :التخطيط مرحلة .أ
 الوحدة تتوقع التي الأهداف بتحديد المرحلة هذه وتعنىالمختلفة بما يتناسب مع خصائص كل منها. 

 اتمشروع بإنجاز أو خدمات بتأدية متعلقة الأهداف هذه كانت سواء المالية السنة خلال تحقيقها الإدارية
 . وينبغي أن تكون هذه الأهداف:للدولة العامة الخدمة إطار حدود في وذلك

  ،شاملة للأنشطة الأكثر و تجسد استراتيجية البرنامج وتعكس مضمونه الأساسي، و دقيقة وواضحة
 ة.تلك التي تلعب دوراً أساسياً في تحقيق السياسة العامة للحكوملأهمية واستهلاكا للاعتمادات و 

 تجعلها هداف التي تعقد الموازنة و إغراق البرامج بعدد كبير من الأ زورة، إذ لا يجو قليلة العدد ومحص
 صعبة الفهم، مما يعرض البرامج للفشل ويحول دون تحقيق الأهداف المرسومة لها.

  .أهداف قابلة للقياس، تستند إلى معايير علمية وموضوعية ومؤشرات رقمية وحسابية 
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ويحدد لكل هدف  .المشروع أو الخدمة لطبيعة مناسبة قياس وحدات مباستخدا الأهداف هذه كل وتقاس
ياس معيار واحد أو أكثر، يتيح التحقق من إنجاز ذلك الهدف، ضمن مسار لقياس أداء الإدارة. ولا يكفي لق
كل لأداء إدارة ما، تحديد هدف للبرنامج وإنما يقتضي وضع المعايير الضرورية وتحديد المؤشرات اللازمة 

 بمفرده.هدف 

ج جري على أساسها تقييم أداء كل برنامج من برامينظام قياس، يتضمن القواعد التي  والمعيار كناية عن
لتي الموازنة وكل نشاط من الأنشطة المرتبطة به، وفقا لطبيعة ونوع كل منها. أما المؤشر فهو الوسيلة ا

لة، ة ووضوح، والمعيار سابق للمؤشر كوسييستخدمها المعيار لقياس النتائج المحققة وتحديد مقدارها، بدق
وإن كانا مرتبطين عضويا مع بعضهما بعضا كونهما يعملان سويا لتحقيق غاية واحدة هي قياس الأداء. 

ن البرنامج نظريا، ثم تقييم أداء المسؤول ع النتائج المحددةوهذا ما يسمح بمقارنة النتائج المحققة فعليا مع 
ق الأهداف المرسومة له، تمهيدا لتحديد مكامن الخلل والقصور وتصحيح ومعرفة مدى نجاحه في تحقي

 .العثرات في المستقبلالأخطاء و 

 :ويتمتع كل معيار من المعايير بمجموعة من الخصائص أهمها

 أن يكون متجانسا مع الهدف دالا بوضوح على تحققه. 
  تجنب المعايير  ذلك يويقتض .من البرنامج المنتظرةأن يعكس بصدق، مضمون النتيجة

والمؤشرات المبهمة، التي توصل إلى نتائج هامشية لا تمت بصلة إلى الأهداف الموضوعة 
 .يةلقياس الأداء، أو تلك التي يكون لها نتائج معاكسة تسهم في تضليل الإدارة والجهات الرقاب

 دى إنجاز أن يسمح المعيار والمؤشر، المنبثق عنه، للإدارة بتكوين رأي واضح وصحيح حول م
 الأهداف المحددة لكل برنامج من البرامج.

 ىعل يتعين التي البرامج من كل تكلفة تحديد يتم المرحلة هذه وفي الإنجاز: تكاليف تقدير مرحلة .ب
 كل نهام يتكون  التي المتعددة بالعمليات التكلفة عناصر وربط الموازنة، سنة خلال إنجازها الإدارية الوحدة

 .الموازنة اعتمادات منها تتكون  التي للبنود وفقا التكاليف هذه تبويب ثم برنامج،

 المرحلتين في إليها التوصل تم التي النتائج دراسة إلى المراجعة عملية تهدف :المراجعة مرحلة .ج
 الموضوعة الأهداف أن من للتحقق الموازنة بإعداد المختصة الهيئات على النتائج تعرض حيث السابقتين،

 اليةالم الموارد حدود وفي للدولة، العامة الخطة في المقررة العامة الأهداف مع تتماشى داريةإ وحدة لكل
 .الموازنة عنها تعد التي المالية السنة خلال المتاحة
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 المراحل في أجريت التي الدراسات ضوء على اعتمادها بعد الموازنة تصبح :التنفيذ متابعة مرحلة .د
 يسويق الإداري، الجهاز منها يتكون  التي الوحدات من كل أهداف يحدد عمل مجبرنا بمثابة السابقة الثلاث

 وما الأهداف هذه تحقيقل النشاط وحدات من كل مسؤولية يحدد كما كميا، قياسا الأهداف هذه من كلا
 إنجاز ىعل للرقابة وسيلة العامة الموازنة تتضمنها التي البيانات تعتبر ثم ومن التكلفة، عناصر من يقابلها

 .منها لكل المقدرة التكاليف ضوء في المحددة الأهداف

 البرامج والأداء إلـى أسـلوب موازنـةالتحول  متطلبات .4

لـى أسـلوب إالتقليدي في إعداد الموازنة العامة في الوحدات الحكومية  ن أهم متطلبات الانتقـال مـن الأسـلوبإ
 أحد باعتباره ،محاسبي بدلا من الأساس النقدي كنظام ،اقأساس الاستحق قو تطبيهالبرامج والأداء  موازنـة

 :يلي التي يمكن أن نوجزها فيمامتطلبات تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء  أهم
 بح تص والأداء سوف اقتناع السلطة التشريعية بأهمية ذلك التحول والتطـوير، لأن موازنـة البـرامج

 ،يذيةالتشريعية والتنف السلطتين لتفاهم بين كل منفي حقيقة الأمر وسيلة هامة من وسائل الاتصال وا
 طريق  تطوير النظام المحاسبي الحكومي تطويراً يتلاءم مع احتياجات موازنة البرامج والأداء عن

حساب إهلاك  إتباع أساس الاستحقاق في قياس الموارد والاستخدامات، مع الاهتمـام بـضرورة
ات المتاحة لأداء تعبر عن الإمكاني ، والتـيت عليهاالأصول الثابتة ليعكس الحالة التي أصبح

 ؛الخدمات العامة
  ؛واستخدام محاسبة التكاليف في القطاعتطبيق المحاسبة الإدارية 
  اسطة العامة المؤداة بو  كفل إعداد تقارير دورية تحدد حجـوم الخـدماتتوضع نظم متكاملة للمعلومات

لعامة للخدمات ا بالمقارنة بما كان مستهدفاً لها ببرامج النشاط، والتكاليف الفعلية الحكومية الجهة
رتبط تقسيم التكاليف إلى تكاليف متغيرة ت تقديرات برامج النشاط والموازنة معاة بالمقارنة بدالمؤ 

ليف د الانحرافات في التكالك تحد، وتبعاً لذالأخيرة هذهبحجوم النشاط وتكاليف ثابتة لا تـرتبط ب
م النشاط نتيجة لعدم الترشيد في الاستخدام أو نتيجة لتغير حج المتغيرة نتيجة للمتغيـرات الـسعرية أو

 في التكاليف الثابتة نتيجة لعدم الترشيد في المصروفات.  عن المخطط وكذلك الانحرافات
 

، المحاسـبي ماظالن ةءكفـاع رف ءوالأداموازنـة البـرامج  قطبيـلت هـمينضت بيجمـا  مأهـيبقى بناء على ما سبق، و 
 ليف، وإدخال أسس محاسبة التكاالكامـل اقستحقالا سأسـا امداستخمنهـا:  ،محاسـبية مناسـبةبإدخال أسس 

 ،نشطتهالأ الوحداتء أدا فعلــى تكــالي الحصول من تمكن ،ــدمها الوحــداتقدميــة التــي تخال الأنشطةعلــى 
ل يشكل الكامـ اقستحقالا سأسـا قتطبي نإـفذا ل ،والأنشطةوعلى البرامج  الإداراتبين  فالتكالي عوعلى توزي

 ء، كما أنه يعمل على:والأداموازنة البرامج  قفي تطبي رئيسيا لاعام
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 لتكلفـة ا رقابـة ضبط ابلة لها مما يسـاعد علـىقالم والإنجازاتقات رقمية بين التكلفة لاتسهيل إيجاد ع
 ؛ى ر خمن جهة أ ،مستواه  عورف الإنجاز ممن جهة وزيادة حج ـهاضفخو 
 ؛ةوالفعليديرية قتوفير البيانات التحليلية عن برامج الوزارات وتكاليفها الت 
 مصـداقية نهايـة كـل سـنة ماليـة شـاملة وأكثـر دقـة و  عدـارير الماليـة الحكوميـة التـي تقـل التعج

ات ـة فـي الوحـدقالمحاسـبة الماليـة المطب ئمبـادع ومتماشية م هم،وأكثر قابلية للف ،وافصـاحا
 .الأرباح قيقإلى تح فالتـي تهـد الاقتصادية

 
 البرامج والأداء موازنة أسلوب تطبيق يامزا .5

نود، عند تطبيق أسلوب موازنة الب وفروالأداء يحقق مزايا لا تت جفيه أن أسلوب موازنة البرام كمما لا ش
ة البرامج ، عن العديد من نواحي القصور التي يمكن تلافيها بالتحول إلى موازنالذكر والتي أبانت، كما أسلفنا

)نصر  برز مزايا أسلوب موازنة البرامج والأداء والتي تتحقق حال تطبيقهانعرض أ يوالأداء. وفيما يل
2016) : 

 سيتم ما تكلفةل مسبق علمي تحديد خلال من الحكومي الإنفاق حجم عن دقيقة صورة إعطاء 
 ؛أعمال من تنفيذه

 عدم سؤوليةم تحميلهم وبالمقابل الذاتية، والرقابة التخطيط مجال في مدراءال صلاحيات توسيع 
 ؛الأداء في تحصل قد التي الكفاءة

 رقابةوال للتقويم جديدة مؤشرات إضافة خلال من والإدارية المالية الرقابة أجهزة أداء كفاءة رفع. 
 ؛فيها الازدواج ومنع الحكومية ةوالأنشط البرامج تنسيق 
 الاستخدام إلى دييؤ  مام النسبية لأهميتها وفقا والأنشطة المهام على المخصصات توزيع مرونة 

 ؛للموارد الأمثل
 وقيةموث وزيادة الحكومي الأداء تكاليف بيانات على الاعتماد وزيادة المحاسبي النظام كفاءة رفع 

 ؛المالية التقارير
 ؛الأجل وطويلة الأجل والمتوسطة جلالأ قصيرة الخطط بين أفضل ترابط إيجاد 
 وزيادة والماضي، الحالي الحكومي اءالأد مجالات عن وعلمية موثقة بيانات قاعدة إنشاء 

 ؛المتشابهة للأعمال نموذجية إنجازٍ  ومقاييس   أداءٍ  معدلاتِ  على الاعتماد
 ؛الحكومية توالمشروعا البرامج وتنفيذ إدارة في الحكومية الوحدات كفاءة رفع 
 ؛والمستقبلي الحالي وشكله بمستواه  للإنفاق منطقية مبررات إيجاد 
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 صورة في وذلك الأساسية المشاكل تعالج مجبرا إلى وأهدافها العامة الدولة سياسة ترجمة 
 من أفضل بشكل الدولة لدى المتوفرة المالية الإمكانيات توزيع في تساعد ومبسطة واضحة
 تالوزارا بين الاعتماد بتوزيع المختصة للجهات تفصيلية بيانات تقدم فهي التقليدية الموازنة

 وتضعف الاعتماد على الحصول في الحكومية الجهات باتطل تدعم بذلك وهي  .والمصالح
 بشكل الاعتمادات تخفيض فرض من وتقلل التقليدية، الموازنة في السائد المساومة أسلوب

 ؛أحيانا عشوائي
 مسبقا وحدات تبين الحكومية لأنها للأجهزة والمشاريع البرامج تنفيذ عمليات تحسين في تساهم 

 وجودل نظرا التنفيذ على الرقابة عملية تسهل أنها كما البرامج، نفيذت نتيجة ستتحقق التي الأداء
 تحقيقه، مخطط هو بما أعمال من أنجز ما مقارنة بواسطتها يمكن سلفا محددة معايير للأداء

 ؛الانحرافات أسباب ومعرفة
 ذفيلتن كافية مرونة التنفيذ عن المسؤولين تمنح حيث التطبيق في والمرونة باللامركزية تمتاز 

 .برنامج لكل المحددة وبالتكاليف المكلفين بتنفيذها البرامج
 
 
  التي تواجه تطبيق موازنة البرامج والأداء الصعوبات .6

ي أن تواجه يعتبر نظام موازنة البرامج والأداء نمطا متطورا مقارنة بالموازنات التقليدية، وعليه، فمن الطبيع
  :(2011 والمشهداني، العبادي،) يساساً فيما يلأ يمكن إجمالها مجموعة من الصعوباتتطبيقه 

 نظام موازنة البرامج والأداء؛ لتنفيذ وفنيا عمليا المؤهلين الموظفين نقص 
 ؛الفاعلية قياس وصعوبة بالهدف الأداء ربط صعوبة 
 ؛وأعباء جهود من يتطلبه لما التطبيق، تكلفة ارتفاع 
 ؛نسبيا الأجل قصيرة بالمشاريع الأساس هذا اهتمام 
 ؛الخارجي والدفاع الداخلي الأمن مثل الأنشطة بعض شموله عدم 
 ؛له ومقاومته للتغيير والمالي الإداري  الجهاز تقبل صعوبة 
 ؛الأساس هذا وفق على والعمل لتتوافق المحاسبية الأنظمة تغيير صعوبة 
 الأساس هذا لتطبيق للدولة داري الإ للجهاز التنظيمية الهياكل ملاءمة عدم. 

 



18 
 

 تجارب الدول العربية في التحول لموازنة البرامج والأداءثانيا: 
لنظام امدى تطبيق هذا  فيما يلي ضستعر ن، والأداء البرامج موازنةالنظرية ل للجوانبو  لمفاهيملبعد التطرق 

قد و . والمراحل التي مرت منها ت إليه،تحول الدول التي واجهت التي التحديات أهموكذا  العربيةفي الدول 
تي اعتمدنا في تجميع المعلومات والاطلاع على التجارب على مجموعة من الدراسات والتقارير الإدارية ال

وعلى المعطيات المتاحة للعموم من طرف وزارات المالية لمختلف  ،على حدة عربية ةدولترصد تجارب كل 
 هذه الدول.

 دولإلى أربع مجموعات وهي: مجموعة ال يةالعربوقد أفضى تحليل كل ما سبق إلى تصنيف تجارب الدول 
 تتأسس عامة موازنة نحو تحولت التي دول، مجموعة الوالأداء البرامج موازنة تطبيق حيث من متقدمةال

 والأداء البرامج على تتأسس عامة موازنة إلى للتحول تستعد التي دول، مجموعة الوالأداء البرامج على
 تصنيفها: . وفيما يلي تفصيل الدول حسبالبنود موازنة على كليا تعتمد لازالت الدول التيمجموعة و 

 

 

 

د إلى تحولت من أسلوب موازنة البنو  التي سواءالعربية،  لتجارب بعض الدول اً مختصر  اً عرض ،تباعاً  ،ونقدم
 ه:علاأ  المقدمة ، وذلك اعتماداً على التصنيفاتبعد تتحول لم التي تلك أو ،والأداء البرامجموازنة  أسلوب

 

 دول متقدمة من حيث اعتماد موازنة عامة تتأسس على البرامج والأداء 

دول لازالت تعتمد كليا على 
موازنة البنود

مملكـة البحـريـن* 
ليبيا* 

الجمهورية اللبنانية* 

الجمهورية العربية * 
السورية

الجمهورية اليمنية* 

جمهورية جيبوتي* 

جزر القمر الاتحادية * 
الإسلامية

جمهورية الصومال* 

نة دول تستعد للتحول إلى مواز 
عامة تتأسس على البرامج 

والأداء

الجمهورية الجزائرية * 
الديمقراطية الشعبية

جمهورية العراق* 

سلطنة عمان* 

الجمهورية الإسلامية * 
الموريتانية

جمهورية مصر العربية* 

فلسطـــين* 

جمهورية السودان* 

دولة الكويت* 

دول تحولت نحو موازنة عامة 
تتأسس على البرامج والأداء

المملكة الأردنية الهاشمية* 

المملكة العربية السعودية* 

المملكة المغربية* 

الجمهورية التونسية* 

دولة قطــر* 

دول متقدمة من حيث تطبيق 
موازنة البرامج والأداء

الإمارات العربية المتحــدة*
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 بدأ. وقد اءوالأد البرامج موازنة تطبيق حيث منالدولة العربية الأكثر تطوراً  المتحدة العربية الإماراتتعتبر 
 لوزراءا مجلس رارق صدر عندما المتحدة العربية الإمارات بدولة والأداء البرامج بموازنة العمل في التفكير

 جالبرام موازنة وتطبيق للدولة، المالي النظام تطوير خطة على بالموافقة 2001 عام نهاية( 631/1) رقم
 مثل اتالوزار  لبعض 2002/2003 المالية السنة من بدءًا( التجريبية)الأولى بالمرحلة البدء تم وقد والأداء،

 امعةج إلى السمكية، بالإضافة والثروة الزراعة ووزارة صحةوال والتعليم التربية ووزارة والصناعة المالية
 عربيةال المنظمة) الدولة في الإدارية والجهات الوزارات كافة ذلك على بعد تطبيقها يعمم أن قبل الإمارات

  (.2010 الإدارية، للتنمية

 علول وقتها، والأداء البرامج موازنة تطبيق عن الإعلان عند الأهداف من عددًا الإمارات دولة حددت وقد
 ميةالعال التطورات ليواكب الدولي، النقد صندوق  توصيات حسب وذلك بالدولة، المالي النظام تطوير أهمها؛

 والتي ليديةالتق البنود موازنة على يعتمد المالية الإدارة نظام كان أن بعد الحديثة، المالية الأنظمة مجال في
 من تمكنهم التي الضرورية بالمعلومات الإلمام من القرار صانعي يمكن لا مام فقط المدخلات على تركز

 هدافالأ بعض إلى بالإضافة العامة، للأموال الأمثل الاستخدام يتحقق لا وبالتالي ،الإنفاق أولويات تحديد
 صالخا القرار صنع عملية وتطوير المحاسبية، والإجراءات المالية السياسات تطوير: مثل المكملة الأخرى 

 ورفع ولوياتها،أ تحديد في لمساعدتها للحكومة الدقيقة والتقارير الكافية البيانات وتوفير المالية، الموارد يعبتوز 
 ماليةال للموارد الأمثل الاستخدام وأخيرًا الإنجاز، في والسرعة النوعية حيث من الحكومية الخدمات مستوى 

 .(2010)الشمراني، 

 على اوضالتف يتم ثم للدولة، الاتحادية الميزانية في الأولويات تحديد يتم والاداء البرامج موازنة لتطبيقو 
 دخلاتالم لتحديد وذلك( الكفاءة مؤشرات) الأداء ومقاييس ،(المخرجات) الفرعية البرامج أساس على الموازنة
 .الموازنة مخصصات تحديد وبالتالي

 يقوتطب إعداد عند تحديدها يجب الإدارية للجهات الخطوات من عددًا الإماراتية المالية وزارة وضعت وقد
 ،ودبي وعجمان، ظبي، أبو السبع؛ الدولة إمارات في المختارة الأنشطة على تطبيقها ويتم الأداء موازنة

 هدفوال والبرنامج والغاية بالمهمة الخطوات هذه تتعلقو  القوين، وأم الخيمة، ورأس والشارقة، والفجيرة،
 .والتقييم والمخرج والتمويل

 كفاءة مجال في عالميًا الأولى المرتبة على الإمارات حصلتوعلى إثر تطبيق موازنة البرامج والأداء 
 أصل من الحكومي القطاع في المالية الإدارة كفاءة في السابعة المرتبة جانب إلى الحكومية، المالية السياسة

 بسويسرا، الإدارية للتنمية الدولي معهدال عن الصادر 2012 لسنة العالمي التنافسية تقرير تضمنها دولة 59
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 تعزيز في والتشريعات المبادرات من سلسلة تطبيق إلى سعت الإمارات أن الانتباه إلى التقرير لفت وقد
 والفوائض الإنفاق إدارة حيث من الموازنة كفاءة أداء تحسين شأنها من التي الحكومية المالية السياسة
 المتحدة المملكة مثل كبرى  اقتصادية قوى  على تتقدم أن بالإمارات حدا ما ية،المال والإجراءات النظم وتطوير
 .والصين وفرنسا واليابان

 يزانيةالم" لمبادئ وفقاً ( سنوات ثلاث) المدى متوسطة الميزانية نظام اتباع تم 2012/2013 العام من وبدءاً 
 والنفقات للموارد أفضل توظيف يعني ما منها، كلٍ  تكلفة مقابل والخدمات الأنشطة تحدد التي" الصفرية

 ةالحكومي للنفقات الدولي الوظيفي التصنيف 2014 العام من بدءاً  تم كما. النتائج أفضل لتحقيق وصوللل
 .نةواز الم إعداد في الآلي النظام وتطبيق

 دول تحولت نحو موازنة عامة تتأسس على البرامج والأداء 

تتأسس  فإن دولاً عربية أخرى قد حدت حدوها وتبنت موازنات عامة تحدةالم العربية الإمارات دولةل بالإضافة
ية، الإماراتعلى البرامج والأداء. هذه التجارب، وإن لم تصل بعد لمستوى النضج الذي صارت إليه التجربة 

ذه إلا أنها مكنت من تحقيق بعض المكاسب التي وجب تحصينها وتعزيزها للمضي قُدماً بالمالية العامة به
 ردنالأ تبنى 1996 عام في، فالهاشمية الأردنية المملكةالدول. ولعل أقدم هذه التجارب تلك التي شهدتها 

 دراسة ذلك وسبق تجريبية، كخطوه الحكومية والدوائر الوزارات بعض على تطبيقها وتم والأداء البرامج موازنة
 رامجالب أسلوب حسب الدولة لكل الموازنة إعداد تم 2000 عام وفي التطبيق، إمكانية مدى لمعرفة استكشافية

 . والأداء

 الموجهة موازنةولقد عرفت هذه الموازنة تطوراً في السنوات التي لحقت، أدى لتبني ما يعرف بالأردن بال
 الاستراتيجية الاهداف تحقيق مدى) الاستراتيجي بالتخطيط الموازنة ربطوالتي تهدف إلى  بالنتائج

 قياسوكذا  بالنتائج العام الانفاق ربط، و (الوطنية والأولويات الاهـداف تحقيق مع طهاوتراب الدائرة/للوزارة
 المساءلة وتطبيق الشفافية لتحقيق الاداء مؤشرات منظومة خلال من والمشاريع البرامج على الانفاق كفاءة
 ،2011 عام في ةالأردني الحكومة قبل من بالنتائج الموجهة الموازنة تطبيق. وقد تم موضوعية سسأ وفق

 الموازنة تطبيق ويتم. الأمة مجلس قبل من عليه الرقابة وتفعيل العام الإنفاق إدارة في نوعية نقلة مثلوهو ما 
 السنوية موازنتها ضمن حكومية دائرة أو وزارة أو مؤسسة كل وضع خلال من الأردن في بالنتائج الموجهة

 مدى ولقياس. السنة تلك في إنفاقها خلال من تحقيقها نشودالم الأهداف تمثل ورئيسية استراتيجية أهدافاً 
 قياسها يتم التي الأهداف بتلك ترتبط أداء مؤشرات الدائرة أو الوزارة أو المؤسسة تضع الأهداف، هذه تحقيق
 أو الوزارة أو المؤسسة عبِ وتت  . أهدافها تحقيقها في نجاحها ومدى إنفاقها فعالية مدى تحديد أجل من دورياً 
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 فاعلية تقيس التي الأداء ومؤشرات البرنامج أهداف سرد خلال من الرئيسية لبرامجها ذاتها المنهجية لدائرةا
 .المذكور البرنامج في الانفاق

 مباشر ثرأ من لذلك لما الأداء بنتائج الموجهة الموازنةفي حاجة لتطوير  الهاشمية الأردنية المملكةولا تزال 
 .الاداء في مميزة حكومة الى بدوره يؤدي والذي الحكومي الإنفاق وكمية كفاءة بين الربط على

 ازنةمو  في سنة 50 من أكثر منذ به عملت الذي موازنتها نظام استبدلت السعودية العربية المملكةبدورها، ف
ل حو لوضعها، حيث قامت بالت ملاءمة وأكثر المتقدم العالم لدول مواكبة موازنة أنظمة إلى لتنتقل ،2017

 لحجم ةملاءم الأكثر والأداء البرامج موازنة نظام إلى الماضية الفترة طيلة المطبق البنود موازنة نظام من
 .السعودي الاقتصاد

ورسمتها بالمصادقة  2001 سنة التحول ذاته قامت به المملكة المغربية عن طريق إصلاحات أطلقتها منذ
 دولة،ال موازنة وتنفيذ لإعداد جديدة قواعد أقر الذيو  2015على القانون التنظيمي لقانون المالية في سنة 

 إلى الأخيرة هذه وتهدف. النتائج على المرتكزة العمومية المالية لتدبير ومندمجة شمولية مقاربة اعتمادو 
 نينللمواط العمومية المقدمة الخدمة جودة وتحسين العمومية، وانسجام السياسات والنجاعة الفعالية تعزيز
 للسنة ةالمالي قانون  إعداد على المالية لقانون  التنظيمي القانون نفس  ينصو  .المدبرين مسؤولية زيزتع وكذلك
 لبرامجا لتحديد مسبقة الوزارة خطوة استراتيجية يعتبر تحديدو  سنوات لثلاث "ميزانياتية" برمجة إلى استنادا

 هدافوالأ والبرامج الرئيسية التوجهاتوتوفر الاستراتيجية . تحقيقها المتوخى والأهداف الأولويات وصياغة
 ةالمالي الشؤون  مدير مع بالتنسيق البرنامج، يتولى مسؤولو  .المقبلة السنوات خلال الضرورية لتنفيذها

   .داءالأ نجاعة مشاريع وتقارير إعداد في الفعلية وكذلك المساهمة برنامجه وضع مهمة التنفيذية، والهيئات

 لآليات شاملا تغييرا المالية لقانون  التنظيمي القانون  خلال النتائج من على تكزالمر  التدبير تكريس يعتبرو 
 حلم تدريجياً  ستحل ، رغم النقائص التي تعتريها،النتائج على القائمة فالمنهجية وهكذا،. العمومي العمل

 على قائمة ةقاربم إلى الإداري  للتدبير وتقنية قانونية مقاربة من الانتقالستمكن و  الوسائل على القائم التدبير
 .المواطنين خدمة في تدبيرية ثقافة

 في التصرف" منظومة، عن طريق 2004 سنة منذ فيها الدولة انخرطتالتي  التونسية الجمهوريةأما تجربة 
 لإدارة،ا قبل وبالتحديد من ،التنفيذية السلطة طرف من مبادرة بكونها تتميزالأهداف"، فإنها  حسب الميزانية

 .ةالمنظوم بهذه الخاصة العامة المفاهيم تحديد خلالها وقع تجريبية مرحلة اعتماد طلاقهاان منذ تم وقد

 قواعد هي ثلاث في تونس اعتمدتها التي الاهداف حسب الميزانية في التصرف منظومة خصوصية تتمثلو 
 . والمرحلة التجريبية التشاركية المقاربة التدريجي، التمشي
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 إثرها على وقع اذ ،الأهداف" حسب الميزانية في التصرف" منظومة في مةمه التجريبية المرحلة تعتبرو 
 الجديد الاساسي القانون  على المصادقة وذلك قبل الأهداف" حسب الميزانية في التصرف" مكونات تركيز

 حسب الميزانية في بالتصرف والترتيبي الخاص القانوني الإطار ليضع جاء الذي 2019 لسنة للميزانية
 حتى العمومية المالية في التصرف اصلاح نحو التقدم في التونسية الادارة يؤكد عزمهو ما و  الأهداف.

 في المتدخلين مختلف لدى المكتسبات تطوير من التجريبية المرحلة مكنتوقد  .الدولية المعايير مع تتلاءم
 القانون " مقتضيات تنفيذ في الانطلاق من والذي سيمكن الأهداف" حسب الميزانية في التصرف" منظومة

 . وقبول للتغيير أكثر مرونةب "للميزانية الاساسي

 وميةالحك والاجهزة الوزارات تلزم بحيث الاداء قياس لمفهوم وفقا الموازنة اعدادأما دولة قطر فقد بدأت 
 جالبرام تكلفة وحساب سنوات ثلاث مدار على بإنجازها تلزم التي اهدافها وتحديد برامجها اولويات بوضع

 ترتكزو . للقياس قابلة معايير على مبينة البرامج اهداف تكون  ان مراعاة مع تنفيذها ومتابعة منها والمردود
 بطضوا وضع مع محددة بتكاليف قياسها يمكن التي النتائج ذات البرامج على الجديدة العامة الموازنةهذه 

 .الدولة يراداتوا الموارد توظيف وحسن العام نهاية النتائج على للمحاسبة صارمة

 دول تستعد للتحول إلى موازنة عامة تتأسس على البرامج والأداء 

، أن عدداً لأداءوا البرامج موازنةيبرز تحليل نُظُمِ الموارنة العامة في الدول التي لم تنتقل بعد كلياً إلى نظام 
 من أجل  وتنظيمياً متكاملاً منها قد انخرط إما في تنزيل هذا النظام بشكل تدريجي أو اعتمد إطاراً قانونياً 

 البدء في ذلك. 

 نبج إلى جنبًا والأداء البرامج موازنة تطبيق مستمرة من أجل جهودمازالت ال ،العربية مصر جمهوريةففي 
 انوضم الأداء، فاعلية ومراقبة العام، الإنفاق كفاءة رفع في يساعد بما ،«والبنود الأبواب» موازنة مع

 لىع ،المالية الاعتمادات من المرجوة النتائج وتحقيق الدولة، موارد من ممكنة ةاستفاد أكبر إلى الوصول
 ةأولي نسخة إعداد من الانتهاء تموقد  .للمواطنين المقدمة العامة الخدمات تطوير في يسهم الذي النحو

 هاتالج عدد وبلغ ،2021-2020 المالي للعام والأداء البرامج لموازنة «الموحدة المصفوفة» لمشروع
 من 575 «والبنود الأبواب» موازنة مع جنب إلى جنبًا والأداء، البرامج وفق موازنتها سلمت التي "الموازنية"

 جهة 50 أصل من الاقتصادية الهيئات موازنة من جهة 45 إلى إضافة ،٪87 بنسبة أي جهة 614 أصل
 .٪90 بنسبة أي

. الوزارات باقي على استكمالها وسيتم الآن ىحت وزارة 22 في بالفعل والأداء البرامج موازنة تطبيق تمقد و 
 منذ الأولى المرحلة تم تنزيل .مراحل ثلاث تاعتمد والأداء البرامج موازنة تطبيقل التحول خطةحيث أن 
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 المالي العام من الثانية المرحلة ثم ،(الأفقي التوسع) 2019/2020 حتى 2017/2018 المالي العام
 الشامل التطبيق والتي تخص الأخيرة والمرحلة ،(الرأسي التوسع) 2020/2021 حتى 2019/2020

 .2021/2022 المالي العام من ً بدءا

 معطيات فرضتها والتي 2001 سنة من بداية العامة المالية تسيير إصلاح عملية في الجزائر شرعتكما 
 وشكل .والاقتصادية والمالية الإدارية الإصلاحات من مجموعةأدت إلى  خارجية، أخرى  وأملتها داخلية

 لماليةا تسيير طرق  بتكييف المتعلقة الورشات وكانت أولوياتها، أحد الجيدة الحكامة مفهوم تبني نحو لتوجها
 نقلة إحداث إلى الهادف "الميزانية أنظمة تحديث" مشروع خلال من وذلك إحداها الدولية المعايير مع العامة
 المسار ذاه عرف. وقد العام الإنفاق ترشيد إلى الوصول بغية وفعاليتها للدولة العامة الموازنة أداء في نوعية
 ايةبد التجربة حيز ودخوله المالية بقوانين المتعلق العضوي  القانون  تبني مؤخرا شهد لكنه تباطؤ،ال بعض

 .2023 المالية السنة من بداية تطبيقه يتم أن على 2019 سنة من

 ذوتنفي واعداد تخطيط سسأ لتطوير عىيس يزال وما كان ،العالم دول من الكثير شأن ذلك في شأنه والعراق
 اسالأس هذا على قام وقد. كافة والاجتماعية الاقتصادية للتحديات مواكباً  يجعله الذي بالشكل الموازنة
 من رغمال على التحول هذا تأخر وقد. والأداء البرامج موازنة الى البنود موازنة من 2020 موازنة بتحويل

 لجنة المالية ةوزار  شكلت 1991 سنة ففي التحول، مسلسل دشنت التي الأولى الدول من كان العراق أن
 .مختارة دوائر خمس في والاداء البرامج موازنة تطبيق إمكانية لدراسة عليا

 سلوبأ تماداع بصدد المالية ، فيما لا تزال وزارةالبرامجأما فلسطين فقد أعادت هيكلة موازنتها على أساس 
 الإطار هذا وفي حالياً، المُطبقة البنود أسلوب من بدلاً  المقبلة القليلة الفترة خلال والأداء البرامج موازنة
 مع أخرى  عمل ورش وسيعقبها التحول، خطة وبلورة للنقاش سابقة عمل ورشات عدة هذه الوزارة عقدت

 .الصلة ذات الحكومية والمؤسسات الوزارات

 زنةموا من بدءاً  والأداء البرامج موازنة إلى البنود نظام من التحول في تشرع فقد السودان جمهورية أما
 بدلا ءوالأدا البرامج نظام إلى التحول هذا. للدولة الشاملة الموازنة في الولايات موازنات إدراج مع 2019

 نهلأ بالفعل تطبيقه تم ما ذاإ جدا ومفيدا مهما سيكون  ،2018 العام حتى سائدا كان والذي البنود نظام من
 هي التي عمان لسلطنة بالنسبة الأمر نفس. الآن هو كما البنود على وليس عرياالمش على بالصرف سيهتم

 ةالمطبق الحكومية الوحدات في التوسع خلال من والأداء البرامج موازنة لتطبيق التحول استكمال طور في
 .لها
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 أدخل الذي المالية لقانون  النظامي القانون  2018 في تبنت فقد ةالموريتاني الإسلامية أما الجمهورية
 يبتبو  طريقة ومراجعة الميزانية، شمولية تعزيز بينها، منو  ومتابعتها، الموازنة قراءة لتسهيل إصلاحات

 بين أفضل بشكل الربط أجل من السنوات المتعددة المقاربة واعتماد البرامج، موازتة واعتماد الموازنة
 .للتنمية الوطنية تيجياتالاسترا

لب الخاص الجديد بقانون  للمرسوم الأولى لمسودةنفس الأمر بالنسبة لدولة الكويت التي تم بها اعداد ا  التحو 
 الميزانيات ولجنة الرقابية، والجهات والتشريع الفتوى  إلى إرسالها بصدد الآن وهي والأداء، البرامج موازنة إلى

 رأيهم استطلاع بهدف للتخطيط، الأعلى للمجلس العامة الأمانة وكذلك مة،الأ مجلس في الختامي والحساب
    .الوزراء مجلس إلى ورفعه النهائية، صورته في بقانون  المرسوم وضع قبل كمعنيين

 دول لازالت تعتمد كليا على موازنة البنود 

 الموازنات عأنوا  من نوعا تعتبر لتيا ،البنود ميزانية تنتهج حاليا لدولبعض ال العامة المالية الإدارةلا زالت 
 قتالو  في أهدافه حقق قد الموازنة من النوع هذا يكون  وقد دون أفق تحول على المدى القريب. التقليدية،

 لعامة،ا والمالية الاقتصاد عالم في المتسارع التطور ظل في لكن وبساطته، لسهولته نظرا وذلك تبنيه تم الذي
 والتقييم للتخطيط فعالة وسيلة البنود موازنة تعد فلم المدى، وبعيدة طةمتوس الخطط استخدام ظل وفي

 امجالبر  موازنة الى التوجه اصبح لذلك والاقتصادي، المالي الإصلاح لعمليات عائقا أصبحت بل لة،ءوالمسا
 زعج من للدول العامة الموازنة فيها تعاني والتي الحالية الأوضاع ظل في خاصة ملحة، ضرورة والأداء
 ومنبل  ،لدول أخرى  السيادية الاحتياطيات ينهك قد يؤثر على مستوى مديونية بعض الدول، أو مستمر
 مام العامة، المالية إدارة في النهج هذا في الاستمرار حال في المتوسط المدى على يستنفذها ان المتوقع

 انها لىإ بالإضافة المالية صلاحاتللإ وبوابة فعالة وسيلة والأداء البرامج موازنة بتبني النظر إعادة يجعل
 .ملحة ضرورة

 حكوميةال الوحدات أساس على سنوياً  النفقات توزيع مبدأ على تستند وهي ،"بنود موازنة" مثلاً  لبنان يعتمدو 
 فأهدا على ترد برامج وفق الأداء لتقييم وقواعد مقاييس الموازنة هذه تستخدم لاو . ومؤسسات إدارات من

 .ةالموازن يرعى الذي هو العمومية المحاسبة قانون  يزال لا لبنان في أن يجدر الذكرو  .العامة السياسات

 انتقادات لها وجهت والاعتمادات، البنود موازنة أسلوب وفق تدار التي للدولة، العامة الموازنةأما في ليبيا ف
 نتيجة والاجتماعية، الاقتصادية التنمية فرص وتضييع المالية، الموارد إهدار في مسببا كانت أنها بينها كثيرة

 ديوان. وقد أشار ومتابعتها العامة الموازنة لإعداد كوسيلة الأهداف يتبنى لا الذي الأسلوب هذا لطبيعة
 دون  والاعتمادات، البنود وفق التقليدي بالأسلوب الموازنة إعداد استمرار نأ 2013في سنة  المحاسبة
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 والبيانات الموازنة أهداف تعرض التي المتكاملة، الدراسات توفر عدم مع ومستهدفات، برامج إلى تطويرها
 .التشوهات بعض وتشوبها التطبيق في ضعيفة يجعلها فيها، الواردة والاستخدامات الموارد لتقديرات الداعمة

 ثالثا: موازنة البرامج والأداء في المملكة المغربية
العامة تتبنى  زنةواأساليب جديدة في تدبير الم نهج من خلال حاولت معظم الدول تصحيح وضعها المالي

 ه عبربالمغربية الاقتداء  المملكةوهو النهج الذي حاولت ، منطق النتائج وتقوية الرقابة على المال العام
في إصدار قانون إصلاحي للقانون التنظيمي المالي ب وتوجتها 2001إصلاحات أطلقتها بداية من سنة 

 من جهة والفعالية الإنتاجية من جهة ترشيد النفقة العامة طلبين أساسيين،، وذلك لتحقيق م2015سنة 
 :سهمت بالأسامن خلال اتخاذ جملة من الإجراءات وذلك ، أخرى 

 اعتماد برمجة متعددة السنوات؛ 
  تخضع لمنطق النتائج؛ للموازنةوضع هيكلة جديدة 
 لأهدافستناد إلى التعاقد بين الدولة والقطاعات العامة لتحقيق االا. 

 الموازنةختلالات التي طبعت الا من لقانون التنظيمي لقانون المالية المغربي لمعالجة جملةا وقد جاء
 اعتماد رزنامة طويلة المدى لإرساء مختلف عناصر الإصلاح بشكل تدريجي،بالمغرب . وقد قام يديةالتقل

سن الإدارة والمسيرين من التأقلم وحتطبيق مقتضيات هذا القانون بكيفية تدريجية، لتتمكن كل من  إذ تم
 تم تنزيل مقتضيات هذا القانون على مدى أربع. وقد الإصلاح استراتيجيةبما يخدم  تطبيق هذه المحاور

الانتقال نحو واقع معين يرتبط دائما  ، كون فشلهيؤدي إلى قد  ن تطبيق الإصلاح دفعة واحدةلأسنوات 
توفير الشروط العمومية، و  لأخذ بعين الاعتبار القدرات التدبيرية للإدارةاكذا و  ،الملائمبتهيئة الظروف والمناخ 

 . ونعرض فيما يلي أهم مكونات الإصلاح المتعلقة بالموازنة:تنزيله بشكل ناجحلمواكبة اللازمة 

 اعتماد البرمجة المالية المتعددة السنوات لتحديث الآليات التدبيرية للمالية العامة

 دةلقانون التنظيمي للمالية على إلزامية إعداد قانون المالية على أساس برمجة متعدمن ا 5المادة  نصت
رة، السنوات )ثلاث سنوات( يتم تحيينها سنويا، من خلال إعداد إطار للنفقات متعدد السنوات خاص بكل وزا

السنوات  جة المتعددةتساهم البرمو عتمد كإطار عام لتحديد الحاجيات وتبرير اقتراحات توزيع الموارد. يُ والذي 
 إلى فة، بالإضاالموازنة، كما أنها تزيد من شفافية على مدى يفوق السنةللموازنة في تحديد الأهداف العامة 

 تكييف البرامج مع الظروف المالية والاقتصادية. إتاحتها لإمكانية 
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ظرة يسمح بإعطاء ن ذا ماعلاوة على ذلك، فإن التوقعات ترد في الإطار متعدد السنوات للاسترشاد بها، وه
الشفافية  زأوسع حول التأثير المستقبلي للقرارات الحكومية المتخذة في الميزانية السنوية، بالإضافة إلى تعزي

 .في اختيارات الحكومة مع الحفاظ على مزايا التسيير الفعال للموارد العامة

والذي ينتج عن تركيب مختلف  ،ةعامال لموازنةالإطار العام للنفقات على المدى المتوسط ل كما يشكل
 ،ن الماليةالوزارية للنفقات على المدى المتوسط، إطارا عاما للتحكم المالي أثناء إعداد مشروع قانو  الإطارات

 للدولة.  الكبرى  ملاءمتها مع التوازنات المالية مدى لتأكد منل

ة العامة يتناول في أحد محاوره البرمج سنويا اً تقدم للبرلمان تقرير أن ملزمة ب المغربية الحكومة قد أصبحتو 
ة الأمر الذي يساهم في تفعيل مبدأ المسؤولي موضوع مناقشة برلمانية، للدولة لمدة ثلاث سنوات، ويكون 

ة أساسية الحفاظ على التوازن المالي للدولة، ويعزز دور قانون المالية كأدا  المشتركة للحكومة والبرلمان في
امة، لمستدالقطاعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ا ية والاستراتيجياتلتنزيل السياسات العموم

 المالية للدولة. النمو مع الحفاظ على التوازنات والتوزيع العادل لثمار

تحكيم تطبيق إطار النفقات على المدى المتوسط لثلاث سنوات، في تدعيم وسائل البرمجة وال فعلياً  ساهمقد و 
ول ساهم في تطبيق عملية التعاقد حكما ضمان استمرارية التوازنات الماكرو اقتصادية.  عمالقطاعات  بين

 الاعتمادات.  زلا تمركالأهداف والوسائل وكذا تدعيم مسلسل 

 ترشيد الإنفاق العام عبر ربط النفقة العمومية بتحقيق النتائج

لة تبويبات اعتماد هذه المقاربة إعادة هيك زمقد استلتبنى القانون التنظيمي الجديد منطق الأهداف والنتائج، و 
يمها على مقاربة مرتكزة على النتائج يتم تقد الميزانية من أجل الانتقال من مقاربة مرتكزة على الوسائل إلى

منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو  أساس البرامج، وتقدم نفقات الميزانية داخل الأبواب في فصول
 لعامة بالمغرب:وفيما يلي رسم يعرض هيكلة الموازنة ا .عمليات

 
 وزارة المالية المغربية المصدر:
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صل مرقمة لقياس النتائج المح بكل برنامج أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات وتقترن 
 .طة بالإنجازاتالمرتب عليها والتي تخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة

مؤشرات كذا الأهداف و  هذه مؤسسة مسؤول عن كل برنامج يعهد له بتحديد يعين بكل قطاع وزاري أوو 
المعد  برنامج والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداءكل  ن أهدافضم  تُ و . االمرتبطة بتتبع تنفيذه

قة مشروع لجنة البرلمانية المعنية رفال إلى مشروعويقدم هذا ال .من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية
 القطاع الوزاري أو المؤسسة المذكورة.  وازنةم

مكن هذا، من الانتقال من منطق تقديم الاعتمادات حسب التصنيف الإداري إلى منطق جديد، ترتكز قد و 
ية الدولة. تسهيل قراءة ميزان على البرامج كإطار لترخيص الموارد وتنفيذ النفقات العمومية وكذا الموازنةفيه 

خلال تحويل الميزانيات القطاعية من ميزانيات وزارية محضة، إلى ميزانيات برنامجية  ويتجلى ذلك من
 ببرنامج أو مخطط معين، هذا دون إغفال ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المدى تتوخى تحقيق أهداف مرتبطة
من  التالي تمكين نواب الأمة من كل المعطيات التي تمكنهموب الدولة، موازنةالمتوسط والبعيد في تدبير 

 .على أكثر من سنة مالية متابعة تقدم المشاريع والمخططات القطاعية الممتدة

قرونة المنظور الجديد الذي أتى به القانون التنظيمي للمالية يعتمد على توسيع صلاحية المدبرين م هذا إن
لاحية صينص القانون التنظيمي الجديد للمالية على توسيع و ن الفعالية. والمحاسبة لإضفاء مزيد م بالمساءلة

امة لآمرين بالصرف الحرية التابحيث يتم منح  المدبرين في استعمال الاعتمادات الموضوعة رهن إشاراتهم،
 .المشاريع داخل نفس البرنامج وبنفس الجهة في توزيع الاعتمادات داخل نفس المشروع وبين

 قة للوزيران المدبرين إعادة توزيع الاعتمادات بين جهات نفس البرنامج، لكن بعد الموافقة المسبكما أنه بإمك
تؤثر على التوازن في توزيع الاعتمادات بين الجهات. لية وذلك نظرا لأن هذه العمليات المكلف بالما

دود سقف حمكلف بالمالية وفي إمكانية إعادة التوزيع بين البرامج بعد الموافقة المسبقة للوزير ال وللمدبرين
يخصص لكل برنامج غلاف مالي محدد بأهداف ومؤشرات واضحة، ويترك للمدبرين نوع من  هوعلي .معين

 .ق الأهدافيحقت من أجلتحويل هذه الاعتمادات بين المشاريع  الليونة في

 المشروع” يدعىقبلي في تقرير  ج الأهداف والمؤشرات المرتبطة بهعلى كل قطاع وزاري إدرا ومن الإلزام
الوزارية المقدمة للنقاش في البرلمان، ويفصل هذا التقرير  الموازنة يصحب “الوزارةلنجاعة أداء  السنوي 

لها وتنزيلها الجهوي، والبرمجة المتعددة  الإستراتيجية الوزارية المتبعة ومحتوى البرامج والمشاريع المكونة
 .والفعالية الخاصة بالسنة المالية سبة لكل برنامج ومؤشرات النجاعةالسنوات للبرامج والأهداف المتوخاة بالن

تقارير للبرلمان، وذلك في إطار تفعيل بشأن ذلك تقدم ها و ئفتحاص نجاعة أدالا تخضع كل الوزاراتكما 
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 ات الجديدةصلاحيوفيما يلي رسم يعرض ال .المحاسبة وتقييم المنجزات على ضوء أهداف النجاعة والفعالية
 ها:مقرونة بوالمسؤولية البرين لمدل

 
 وزارة المالية المغربية المصدر:

 الفاعلين  مختلف التعاقد والشراكة مع

 والمدبرين إبرام عقود الأهداف بين الوزراء على أساس النتائج، يتم الموازنةم لمنطق تدبير ئمن أجل تنزيل ملا
 مصالحها مع “النتائجحول  عقود“بة بإبرام مطال تصبحأالمركزيين، كما أن المصالح المركزية للوزارات 

 هذه العقود مسؤولية كل طرف والأهداف المسطرة والنتائج المنتظرة ومؤشرات قياسها. الخارجية، وتحدد
 .لمركزيةللوزارات ملزمة بإعداد تقرير سنوي حول النتائج المحققة لفائدة المصالح ا وتكون المصالح الخارجية

 داتالتعقي تسيير الاعتمادات دون الدخول في منوحة للمدبرين تعطي لهم مرونة فيإن الحرية والشمولية الم
اهم في والإجراءات اللازمة لطلب الموافقة البرلمانية والتي من شأنها أن تعيق البرامج والمشاريع، كما تس

داء أويترجم  .ميدفعهم للالتزام والانضباط في مجال تسيير برامجهما  ،المسؤولية لدى المدبرين تقوية روح
 .طنينالمسؤول عنه، وهو ما يمكن من تقييم نشاطات الحكومة أمام البرلمان والموا أداء المدبر ،أي برنامج

ا الأهداف عند اقتراح البرامج، والتي تترجمه الاستراتيجيةوهكذا، فمسؤولية الآمر بالصرف ترتبط بالاختيارات 
حترام نامج، وبذلك يتم الانتقال من مسؤولية تقوم على أساس الكل برنامج وكذا مؤشرات انجاز البر  المحددة

 .القانونية إلى مسؤولية تقوم على جودة التدبير العمومي القواعد والمساطر

تطوير علاقات التعاقد بين الوزراء والمصالح التابعة لهم المكلفة بانجاز بويسمح هذا النوع من المسؤولية 
عن البرامج، من طرف  إلى الاستماع إلى المسؤولين في المستقبل سؤوليةويمكن أن تقود هذه الم البرامج،

 تواصل ما بين البرلمان ومسؤولين إداريين دون الاقتصار علىال يتم ربطلجنتي المالية بالبرلمان وبذلك 
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 بدلالتواصل مع الوزراء فقط، وبذلك يصبح الإداريون المسؤولون عن البرامج، مسؤولين أمام البرلمان 
  .وزراء فقطال

اسات البرامج سيساهم في تفعيل منهجية التعاقد ما بين الدولة والجهات لتنفيذ السي موازنةن تطبيق كما أ
جالية، للحاجيات التنموية الم والملائمحيث تعتبر هذه المنهجية أحد أهم آليات التدبير الحديث  العمومية،

بي، سات أقرب إلى الواقع المعاش على المستوى التراتعبئة تمويلات إضافية ووضع سيا لكون العقد يمكن من
 المقترحة. الأمثل بين كافة المتدخلين وبين مختلف العمليات  موازاة مع تحقيق التنسيق
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دور الأجهزة العليا في الرقابة على التحول من موازنة البنود إلى موازنة المبحث الثاني: 
 البرامج والأداء

 عولمةو ها انهيار الحواجز بين الدول، ن، ترتب عالاقتصاد العالميفي تغيرات متسارعة شهدت العقود الأخيرة 
 توجه. وقد أسفر ذلك عن لمنافسة بين الدول وتعدد أنماطهاالأنشطة والمعاملات الاقتصادية، وتزايد ا

المالية  ون ؤ جاء إصلاح ش. و والاجتماعية والسياسية الاقتصادية جالاتشمل شتى الم عالمي واسع إصلاحي
في  أهمية قصوى  لما لهذا الإصلاح منالمختلفة،  العامة في قلب مبادرات الإصلاح التي تبنتها الدول

مل آلية على التشوهات الناتجة عن ع تحقيق استقرار بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للدولة، والقضاء
  .عيةخفيض الفقر ورفع مستوى التنمية الاجتمات السوق، هذا بالإضافة إلى الدور الهام للمالية العامة في

 تفي إحداث تغييرا ،العقود الأخيرةخلال  ،شرعت عدد من البلدان في العالموكجزء من هذا الإصلاح فقد 
 زنةوالماإعداد وتنفيذ ورقابة  إجراءات من خلالعميقة في المؤسسات وكذا في إجراءات التسيير المالي العام، 

 ،عميقة تتحولاخضع القانون المالي العام إلى  وعليه فقد .يربط بين الدولة والمواطن لتي تشكل عقداً ا ةالعام
 اءلةرفع درجة الشفافية والمس، بهدف تحسين حوكمة المالية العامة و سواء في مبادئه أو قواعده واجراءاته

 .إعداد وتبويب وتنفيذ الموازنة العامةالمرتبطتين ب

المال  لة، من خلال التأكد من حسن إدارةءلعليا للرقابة في تعزيز مبادئ الشفافية والمساوتساهم الأجهزة ا
مية، و عمى المالية اللالرقابة ع مبتنظير و العص ممنذ أقد لو تمت الدها  فقدالعام والمساهمة في الحفاظ عليه. 

ل سائو لاو ر في إيجاد الآليات يكر إلى التفو العص لكتة منذ تو ا بدرجات متفاهدفع يالذ الأمر، انفاقاو جباية 
 ةيفيك ورائب الضل تحصي ةكيفيى لفي الرقابة ع المتمثلةذه الغاية ه قتحقي تمكن منية التي لالعمو  ميةلالع

 مالعا لى المالع المحافظة ىلر عهرقابية مختصة تس أجهزة نيو كتو في إنشاء  كقد تجسد ذلو ا، هإنفاق
 مالتنفيذ ت نأ نم دكالتأ ذاكو نا، و قان هل المحددة جهو الأي ف هصرف نضماو الضياع، و العبث  نم صيانتهو 
 .ناو قانو ءمة ملاو نجاعة و فعالية  هيلع ميت نيجب أ يالذ هجو ى اللع

لدولة، وقد تنوعت أشكال الرقابة العليا على المال العام، وبضمنها الموازنة كأهم تمثيل للمال العام في ا
 ةالرقابولعل أهم أشكالها  م السياسي، في كل دولة وكل زمان.وأخذت لها صوراً مختلفة تتناسب مع النظا

 ههذ لىإ السلطة التشريعية تستنداب. وغالباً ما و على تنفيذ النفقات العمومية وتقارير مساعدة مجالس الن
 .رير للمصادقة على قطع الحساباالتق

ستخدام ل الامن خ العليا للرقابةالأجهزة رقابة وتدخلات  مراجعةويتطلب تطور طرق إعداد وتنفيذ الموازنة 
م في إنجاح سهيالتي تواكب هذه المتغيرات والتطورات، مما  كانت أو غيرها، رقابية ،الأساليب المناسبة
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المساعدة  ميتقدو إنجاز العمل الإداري بكفاءة عالية وفي وقت أسرع وبأيسر الطرق، و  التغييرات الهيكلية
المحددة قد تم  فلتأكد من أن الأهداا لتي طرأت، من أجل تمكينها منللمجالس النيابية وفقاً للتغييرات ا

على أرض الواقع لغايات المساءلة  جري ي، وتزويدها بالمعلومات والبيانات عما اً مقرر  لما كان اً إنجازها وفق
  .والمحاسبة والتطوير

ك المتعلقة السنوات الأخيرة لتل ولعل أحد أهم التطورات التي شهدتها أساليب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة في
تأسس يكجزء من ترشيد النفقات وتوجيهها نحو نظام  التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداءب

لعليا على تحقيق النتائج لا على استهلاك المخصصات المالية. هذا التحول الجذري يستلزم انخراط الأجهزة ا
 نتقال السلس للدولة نحو هذا النظام، بما يتلاءم مع خصوصيات كل بلدل أساسي لضمان الاعللرقابة كفا

ل فيما يتعلق بتجربة الدو  التحول به. وتأسيساً على ما سبق على حدة، وكذا مدى انخراطه أو نضج تجربة
فإن  قسام،، والتي صنفنا فيها الدول العربية إلى أربعة أموازنة البرامج والأداءنحو  التحولالعربية من حيث 

يمكن  الأداءموازنة البنود إلى موازنة البرامج و في التحول من  لأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةدور ا
 التالي: شكلأن يتلخص من خلال ال

 الدور          مستوى النضج

 
لى عقابة لر ا في لأجهزة العلياا أن تلعبها يمكندور من الأدوار التي  نعرض فيما يلي ماهية ومضمون كلو 

  التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء.

 

 

التحسيس
دول لازالت تعتمد كليا على موازنة البنود•

التتبع
دول تستعد للتحول إلى موازنة عامة تتأسس على البرامج والأداء•

الرقابة
دول تحولت نحو موازنة عامة تتأسس على البرامج والأداء•

التقييم
دول متقدمة من حيث اعتماد موازنة عامة تتأسس على البرامج والأداء•
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 موازنة البرامج والأداء إلى أولا: التحسيس بأهمية التحول من موازنة البنود
ه من من المعلوم أن أي تغيير يهم نمطاً من أنماط التدبير بالقطاع العام يعتبر عملية معقدة لما تستلزم

ن من إدارة التحول. ويرجع هذا التعقيد بالأساس لحجم الإدارة، كأهم مكو عقبات و مجهودات كبيرة لتدليل ال
 مع متبادلة وتفاعلات وتأثيرات إدارية ثقافةو  تنظيمي تعقيد مكونات المجتمع، مع ما ينتج عن ذلك من

 .والمعلومات للرقابة ووظيفية مرنة أنظمة في وضع تعقيدكذا من و  السياسي النظام

بالمواطن  ، لما له من ارتباط مباشرالدولة موازنة بتدبير المتعلق ذلك العام القطاع إدارة مةأنظ أهموإن من 
كل مباشر والاقتصاد، ولارتباطه بالعديد من الهياكل والمكونات الإدارية والتدبيرية الأخرى، والتي تتأثر بش

 ،لدولةا موازنة لإعداد التقليدي امالنظ من التحول ،المجال هذا في التحولات أهمبأي تغيير يهمه. ولعل أحد 
بشكل  نوهو التحول الذي انخرطت فيه العديد من البلدا .والأداء البرامج نظام إلى الذي يرتكز على البنود،

تطوراً  ورصنت أن لنا يتحقق فلاوعليه،  .تجاربمكن من استنباط الطابع التدريجي الذي اتسمت به جميع ال
 لالخ من ذلك يمر أن يجب بل واحدة، دفعة هكذا والأداء البرامج موازنة إلى البنود موازنة من ائيفج بشكل

 مراحل من النضج، عدا عن مراحل التطبيق الفعلي.

 موازنة بلأسلو  الكامل التطبيق يتطلبها التي المعقدة أو المتشابكة الطبيعة إغفال نلا يمك ،من هذا المنطلقف
 اتقدر تتوفر على و  معقدة أحوال أو ظروفب تمر نامية، دولة أو بيئة أو وحدة في وخاصة والأداء، البرامج

إذا  ذلك يبقى متاحاً  فإن التحديات، هذه كل من الرغم وعلى. محدودة وتكنولوجية وبشرية مادية وإمكانيات
كل من موقعه، من أجل إحداث نقلة  ،انخرطت في ذلك جميع مكونات الدولة والقوى الحية بالمجتمع ما

لية على بل جدوى الإصلاح من طرف السلطتين التشريعية والتنفيذية، واللتان تملكان القدرة الفعنوعية نحو تق
 .والمحاسبة المالية للرقابة العليا جهزةإحداث هذا التغيير. ولعل أحد أهم مكونات الدولة هاته، الأ

 ي لم تعتمده بعد فيالدول التبهذه الأجهزة تشكل، في الشق المؤسساتي، أهم فاعل للدفع نحو الإصلاح 
وازنة ومن اطلاع على اختلالات المنظومة التقليدية للم لازمة مسافة ا منلديهمجال الموازنة العامة، لما 

العامة. وأهم ما يمكن أن تقوم به هذه الأجهزة في الدول التي لم تنخرط بعد في مسلسل إصلاحي هو 
 ديثالتح في التفكير مجردف والسير قُدُماً في ذلك.، لإحياء ديناميكية الإصلاح التحديثالتحسيس بأهمية 

 انالبرلم من بمبادرةلعل أولاها تشكيل فرق إدارية  ، يستلزم تجسيدها خطوات أخرى الإصلاح نحو خطوة يعد
  .من أجل التفكير في إمكانية التحول وسبل تحقيق ذلك نفسها الإدارة من أو

 دفعآليات عديدة تتمثل في المخرجات التي يمكنها من خلالها  والمحاسبة المالية للرقابةوللأجهزة العليا 
السلطتين التشريعية والتنفيذية للتفكير في الإصلاح، وتختلف هذه المخرجات باختلاف أنظمة الأجهزة العليا 
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واختصاصاتها وتقاليدها وعلاقتها بمختلف المتدخلين في المالية العامة. ومن أهم هذه المخرجات  للرقابة
رير السنوية، والتقارير الخاصة بتنفيذ الموازنة، وبعض التقارير المتعلقة برقابة الأداء، والمذكرات التقا

الاستعجالية المتعلقة بالموضوع والموجهة للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وغيرها. أما مضمونها فيمكن 
 أن يذهب إلى بيان ما يلي:

  التي فالأهدا وضوح عدممن قبيل ) البنود موازنةة لنظام ختلالات الوظيفيالاالنقائص والعيوب و 
 قياس على القدرة للدولة، عدم التنموية بالخطط دائم بشكل ارتباطها الاعتمادات، عدم لها ترصد
فقط  ةمحدد لبنود مرصودة الاعتمادات التنفيذ لأن عند المرونة الحكومية، قلة للأجهزة الفعلي الأداء

 ؛...(
  الإمكانيات زيعتو  على تساعدمن قبيل أنها ) والأداء البرامج فرها الانتقال إلى موازنةالميزات التي يو 

 هاتللج تفصيلية تقدم بيانات فهي التقليدية، الموازنة من أفضل بشكل الدولة لدى المتوفرة المالية
ا كم .هاتنفيذ المراد والمشاريع البرامج لىع والمصالح الوزارات بين الاعتمادات بتوزيع المختصة

 على الرقابة عملية تسهلو  الحكومية للأجهزة والمشاريع البرامج تنفيذ عمليات تحسين في تساعد
 نع كافية معلومات للمواطنين فإنها توفر ،بالإضافة لذلكو  .للأداء معايير لوجود نظراً  التنفيذ،

ة الدول ستقوم التي الحكومية والمشاريع لبرامجا وصف من خلال لهم، الحكومة تقدمها التي الخدمات
 ؛والمشاريع ... إلخ( البرامج تلك وتكاليف تنفيذها من المرجوة والأهداف بتنفيذها،

 ؛التجارب الناجحة للدول المشابهة، وما أفضت إليه تجاربها من إيجابيات 
 ؛التوصيات التي من شأنها تحسين أسلوب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة 

   

 في جادةالو  الرغبة الحقيقية تلك توفرتو  ،تحقيق المنتظر أجل سيس منوإذا ما أمكن إعمال هذا التح
 المناسب والمناخ البيئة توفر أن شأنها من يكون  قد التي التوصياتلدى السلطات المعنية، ف الإصلاح

 ، يمكن إيجازها فيما يلي:والأداء البرامج موازنة لتطبيق
 

 لأداء،وا البرامج لتطبيق موازنة امناسب اانونيق اإطار  توفر جديدة قانونية تشريعات إصدار العمل على 
 جالبرام موازنة تطبيق متطلبات مع يتماشى بما التنفيذية ولائحته للدولة المالي القانون  وتعديل

 ؛ءوالأدا البرامج موازنة متطلبات مع ليتلاءم والسياسي المناخ الاقتصادي تهيئة وضرورة والأداء،
 وذلك عالية، بكفاءة وفعالية والأداء البرامج موازنة تطبيق لىع وقادرة متميزة وطنية كفاءات خلق 

 المجال في للعاملين العلمية العمل والندوات وورش التدريبية والبرامج الدورات إقامة طريق عن
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 والأداء البرامج موازنة مجال وفي عامة الحكومية بصفة الموازنات والمالي وفي مجال الإداري 
 ؛خاصة بصفة

 لجميع الوزارات المالية وغير المالية والبيانات المعلومات كل تشمل عامة بيانات قاعدة إنشاء 
 بشكل وتدفقها على المعلومات الحصول عمليات تسهل بحيث بالدولة، العامة الإدارية والوحدات

 وكل والجهاز الأعلى للرقابة ، إن وُجِدت،التخطيط ووزارة المالية وزارة بين ودقيق وسريع سليم
  ؛العلاقة ذات الأخرى  الإدارية تالوحدا

 وتوضيح والأداء البرامج نظام موازنةل الدولة تبني بأهمية والإداريين والمسؤولين القرار صانعي توعية 
 فضلأ بشكل الأداء وتقييم والرقابة التخطيط تحقيق عملية في الموازنة هذه تلعبه الذي الهام الدور

 ؛والاعتمادات البنود موازنة من
 الوزارات التكنولوجيا في وإدخال الحديثة الاتصالات وأنظمة والإلكترونية العلمية برامجال دعم 

 في خاصة والمتطورة الحديثة المحاسبية الأساليب واستخدام العامة الإدارية والوحدات الحكومية
 داتلوحا في والأداء البرامج موازنة تنفيذ وذلك لتسهيل الإدارية والمحاسبة التكاليف محاسبة مجال
 .بكفاءة وفاعلية وتطبيقها بالدولة العامة

 

دول ، فيما مضى، لعب هذا الدور، خاصة في الوالمحاسبة المالية للرقابة العليا جهزةولقد حاولت بعض الأ
ن البحث الذي قمنا به من إبراز تجاوالأداء البرامج موازنةالتي تحولت إلى نظام  رب عديدة ، في حين لم يُمك 

 البنود موازنةال بالدول التي لم تنخرط بعد في مسلسل إصلاحي والتي لا زالت تعتمد في هذا المج
اسبة ، ما عدا فيما يخص دولة ليبيا، كما أتينا على ذكر ذلك آنفاً، التي صدر عن ديوان المحوالاعتمادات

 ون د لاعتمادات،وا البنود وفق التقليدي بالأسلوب الموازنة إعداد استمرار إن" ما يلي:   2013فيها في 
 اتوالبيان الموازنة أهداف تعرض التي المتكاملة، الدراسات توفر عدم مع ومستهدفات، برامج إلى تطويرها
 ".هاتالتشو  بعض وتشوبها التطبيق في ضعيفة يجعلها فيها، الواردة والاستخدامات الموارد لتقديرات الداعمة
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 الموازنة العامة للدولةب ثانيا: تتبع تنزيل الإصلاح المالي المتعلق
 جهانبرز تو  ،بمجموعة من الدول أعلاهالمذكورة  العامة،للمالية  يةوالتحديث يةموجة الإصلاحالمنذ بداية 

 تقاليدهبو  بلدخصوصيات كل با رتباطً ا ،وتنزيلها يةالإصلاحريادة هذه المشاريع رئيسيان من حيث 
مِل الديمقراطية.  ثلة بوزارة مم الحكومة حيث جاءت به تقنيًا،يها الإصلاح طابعًا فدولًا اتخذ التوجه الأول ش 

لِدولٍ كان  ،وعكفت على تنفيذه كأي إصلاح فني آخر المالية ا مشروعفيها الإصلاح أما التوجه الثاني ف 
 مختلف علىوبالانفتاح  الحكومةمشتركا، لعب فيه المجلس النيابي دور الريادة ورسم تفصيلاته بمعية 

الصدد  )راجع في هذا والمحاسبة لماليةا للرقابة العليا الأجهزةولا سيما  ،المعنيين بهمؤسسيين لاشركاء ال
لمملكة لمحكمة الحسابات ب خاصة تلك المتعلقة، ةيالأنجلو سكسونليد االتق ذات تجربة بعض البلدان

 (.NCA الهولندية،

 ،لماليةا العليا أو التنظيمية لقوانين وانينقال من خلاللإصلاح ل التأسيسغالبًا ما تم  ،كلا التوجهينفي و 
مة، من ، ولما يكتسيه، في شقه المتعلق بالموازنة العاعلى المال العام تجسيدا لما له من أهمية في الحفاظ

 برمته. أهمية للمجتمع

ن تلعبه والمحاسبة أ لماليةا للرقابة العليا للأجهزة المهم الذي يمكن دورال برزكل هذه التوجهات  ضوء وعلى
التي  ية العامةالدقيقة بالمال لمعرفة التقنيةلتمتع بها و تلاستقلالية التي لو  المؤسسي المنوط بها، للدور ربالنظ
لك ذلا سيما  الإصلاح، تنزيل تتبعوقد تمحور هذا الدور بشكل رئيسي حول رصد و  ا.عن غيره اتميزه

لبنود عن طريق التحول من موازنة ا منطق النتائج لدولة من منطق الوسائل إلىا بموازنة لنتقالاباالمتعلق 
ختلف لفت انتباه موقد تجسد هذا الدور فعلياً في تجارب دول عديدة من خلال  .إلى موازنة البرامج والأداء

ن تؤدي إلى تحسي التي قد تعديلاتالالإصلاح أو تنفيذ تقوض  المعيقات التي من شأنها أن إلى الفاعلين
 .ةمدتعالم ةتنظيميالقوانين ال سلفا هاتالتي حدد لتواريخ وآجال التطبيق مراقبة الامتثال لوكذا من خلا ،زيلهتن

، من متعدد الأبعاد كونه تكمن فيالإصلاح المتعلق بالمالية العامة  اتخصوصي حيث أن اثنين من أهم
النقدية  ن المحاسبةوالانتقال م والأداء،البرامج موازنة  إلىالبنود و  الاعتماداتموازنة )الانتقال من  جهة،

مراحل متعددة للتنزيل، ) ، من جهة أخرى،من حيث التطبيق ( وتدريجيإلخ... الاستحقاقإلى محاسبة 
بحيث لا تنزل جميع مكونات الإصلاح دفعة واحدة، والتنزيل الجزئي على مستوى بعض الوزارات، حيث 

 يتم التعميم على باقي مكونات الحكومة(.

 والأداء البرامج موازنة نظام استخدام إلى التقليدية الموازناتات المتعلقة بالتحول من وقد أجمعت معظم الأدبي
نسرد فيما يلي بعضاً  ،الموازناتعلى ضرورة قيام الحكومة بعدد من الإجراءات التحويلية نحو هذا النوع من 
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التي هي في العربية  لدو أجهزة الرقابة العليا في ال منها بغرض ربطها فيما سيلي بتحديد مضمون مخرجات
 طور التحول إلى موازنة البرامج والأداء:

 

 كذلك ويتطلب والقوانين اللوائح وملاءمة تحديث يتم ان يتطلب الأمر وهذا الاستراتيجي التخطيط 
 (Robinson 2013)( 2004، فهمي) استراتيجية وأهداف ومهمة رؤية تصمم ان كل وزارة من

(Mullen, P. 2006)؛ 
 الإمكانيات لهم توفر ممن الحكومية الوحدات من محدد عدد في والأداء البرامج موازنة تطبيق 

 ؛الوحدات باقي في تطبيقها الى للانتقال كتجربة البشرية والمادية
 ة موازن استخدام تطبيقات مع ويتناسب يتلاءم بما والتدقيقية المحاسبية الأنظمة تطوير على العمل

 ؛والأداء البرامج
 في الوقت ةوعملي ةعلمي تمؤهلاو  وبكفاءات مناسبة وبأعداد والتدقيقية المحاسبية الكوادر توافر 

 ؛النظام هذا لتطبيق ذاته
 هذه تكون  ان يتعين اذ جديد، من حساباتها تبويب إعادة خلال من العامة الموازنة هيكلة إعادة 

 ؛ءوالأدا البرامج موازنة استخدام مع يتوافق بماو  المحددة لبرامجبا ومترابطة التبويبات متناسقة
 ي ف الإلكترونية المحاسبة نظام وتطبيق الحديثة الإلكترونية والأجهزة الآلات على الاعتماد ضرورة

 ؛الختامية او الشهرية الحسابات إعداد
 محاسبة تطبيق خلال من والأداء البرامج موازنة تطبيق عند الجديدة التطبيقات على الاعتماد 

 ؛الاستحقاق أساس الى النقدي الأساس من والتحول الإدارية محاسبةالتكاليف وال
 تقدم التي الرئيسية المراكز من مركز كل في المصاريف او النفقات توزيع في المهمة الأسس تحديد 

ساندة الم للمراكز بالنسبة النفقات هذه تحميل في المعتمدة الأسس وكذلك المساندة، والمراكز الخدمات
 .الرئيسية المراكز على

 

المحاسبة و  لماليةا للرقابة العليا وبناء عليه يلخص الجدول التالي الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الأجهزة
 بالدول العربية المعنية بهذه المرحلة من الإصلاح:
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 أعلى خير مثال على ما يمكن أن يقوم به جهاز  بالمملكة المغربية  للحسابات الأعلىالمجلس ولعل تجربة 

بدء تنزيل إصلاحات المالية العامة، وبضمنها التحول  للرقابة المالية والمحاسبة في دولة عربية خلال مرحلة

المخرجات

يةالسنو التقارير-
الماليةللرقابة

يةالسنو التقارير-
ذبتنفيالمتعلقة

الماليةقوانين
للأنظمةبالنسبة)

نظاما  تتبعالتي
إطارفيقضائيا

(البرلمانمساعدة
خاصةتقارير-

الموازنةبتنفيذ
(مشروعية+أداء)
خاصةورقات-

موجهةبلإصلاح
الفاعلينلمختلف

ذلكفيبما
البرلمان

ةاستعجاليمذكرات-
الموضوعتهم
ةللأجهز بالنسبة)

سلطةتملكالتي
.إصدارها

الأجهزة العليا للرقابةدور 

المالية والمحاسبة 

لمشروعوتتبعحوكمةنظاموملاءمةوجودمنالتأكد-
القيادة:القيادةبنظاميتعلقفيماخاصةالإصلاح،

العمليةةالقيادالوزري،المستوى علىالقيادةالاستراتيجية،
الإجراءاتوجودةوشموليةوملاءمةوجودمنالتأكد-

:يخصماخاصةالمرافقة،
التكوين و التواصل* 
قيادة التحول* 
الأنظمة المعلوماتية* 
إعداد الدلائل* 

:بغرضالإصلاحيةالعمليةوتتبعرصد-
نفيذتتقوضأنشأنهامنالتيللمعيقاتالمبكرالتحديد*

الإصلاح
منلتحوللالأمثلالتنزيلبضمانالكفيلةالتعديلاتاقتراح*

والأداءالبرامجموازنةإلىالبنودموازنة

وانينالقفيسلفا  المحددةالآجالفيالاصلاحاتتنزيل-
المخططاتمنغيرهافيأوالماليةلقوانينالتنظيمية

التوقعية
الإداراتبمختلفالتطبيقفيالتدرجمبدأاحترام-

احلللمر التدريجيالتنزيلموافقةمنوالتأكدالحكومية،
سلفا  المبرمجة

الإصلاح

العامةالموازنةإصلاح
منالتحولعبرللدولة
موازنةإلىالبنودموازنة
والأداءالبرامج

+
:الإصلاحات ذات الصلة

أساسعلىالمحاسبة-
الاستحقاق

الدعاماتإصلاح-
الموازناتية

-...
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اتفاقيتين للتعاون مع  توقيعب بالموازاة مع بداية هذه الإصلاحات المجلسإلى موازنة البرامج والأداء. فقد قام 
محكمة  معبرنامج تعاون وشراكة المجال، تتعلق أولاها ب دول أوروبية رائدة للاستفادة من تجاربها في هذا

، أما ثانيها فقد هم  برنامج "شراكة"ب ما سمي الحسابات بالمملكة الهولندية على مدى خمس سنوات ضمن
 شكل تعاون بين المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات وأخذسنتين لمتد  ا وأمةتشروع م

 . حدةلوطني للمحاسبات في المملكة المتوالمكتب ا ةالفرنسي بالجمهورية

لمالية "شراكة" إلى تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة والحكامة الجيدة في تدبير ا هدف برنامج التعاون قد و 
زيارات متبادلة ب في إطاره القيام تمو  العمومية وفقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية.

 الإصلاحاتبمتعددة، وخاصة ما يتعلق  مجالاتقضاة ومدققين ما بين المؤسستين. وشمل برنامج التعاون ل
مساعدة ل ينوبريطاني ينفرنسي ءار تعبئة خب فقد تمت من خلالهشروع الت وأمة . أما مالمتعلقة بالمالية العامة

مراقبة سابات الحكومية و د بمطابقة الحالاشهاالجهاز الأعلى للرقابة بالمملكة المغربية، أساساً، في مجال 
 .تنفيذ قوانين المالية

، لعقد مجموعة من الاجتماعات لمجلس الأعلى للحساباتوأدت هذه المشاريع، بالإضافة لمبادرات أخرى ل
 وورشات العمل مع مجموعة من المتدخلين، من برلمان ووزارات ومفتشيات وزارية ومديريات تقنية لوزارة

 ها المجلس بالاطلاع، عن كثب، على بعض المعلومات والوثائق التي تهم مكونات الإصلاح،المالية، أرفق
ته حوكمنظام وهو ما أسفر عن إلمام مستفيض بما تم إنجازه في مجال الإصلاح، وأساساً ما يتعلق ب

موافقة ذا به، وكالمتعلقة  لآجاله واحترام المعيقات التي من شأنها أن تقوض تنفيذله وا الإجراءات المرافقةوب
 له سلفا. التنزيل التدريجي للمراحل المبرمجة

وقد توج المجلس كل اجراءات التتبع والرصد هاته من خلال مجموعة من الملاحظات الخاصة بتنزيل 
وأرفقها  ((RBE 2018 2018تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة  الإصلاح والتي ضم نها في تقريره حول

ما قام . كموازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداءالتي من شأنها تجويد التحول من بمجموعة من التوصيات 
المجلس بتتبع شامل ونهائي لمختلف مكونات الإصلاح، وبضنها الإصلاحات المتعلقة بالموازنة العامة، 

ول التقرير حعقب استيفاء مختلف الآجال المحددة لتنفيذها بالقانون التنظيمي لقانون المالية، من خلال 
للمصادقة  إليه السلطة التشريعية ستندوهو تقرير ت ((RELF 2019 2019برسم سنة  تنفيذ قانون المالية
ون من القان 93و 92طبقا للمادتين ، ويعده المجلس في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان على قطع الحساب

 .المتعلق بمدونة المحاكم المالية 62.99
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 ى موازنة البرامج والأداء   ثالثا: الرقابة عل
تباطاً وثيقاً إن الرقابة على التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء ترتبط، كما ذكرنا آنفاً، ار 

إلى  بمدى انخراط كل بلدٍ في هذا التحول أو بنضج تجربة الانتقال بالموازنة العامة به من منطق الوسائل
 ن مرحلةعياق، فإن مرحلة التطبيق الأولي لموازنة البرامج والأداء لا تقل أهمية منطق النتائج. وفي هذا الس

إنضاج القناعة أو عن مرحلة التطبيق التدريجي لإصلاح الموازنة العامة. فهي مرحلة تمكن من الوقوف 
حيحها رض تصعن كثب عم ا أسفر عنه التطبيق الفعلي لموازنة البرامج والأداء من نقائصٍ ومكامنٍ للخلل، بغ

 نحراف قد يطاله.في آنها وتقويم مسار التحول إليها من أي ا

ن مراحل وعليه، فالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ملزمة بأن تولي أقصى الاهتمام لهذه المرحلة م
مة لموازنة العاالتحول، لما تكتسيه من أهمية في ضمان انتقال سلس وفعلي نحو هذا الأسلوب الجديد ل

دون  هذا الأسلوب من طرف المدبرين والمسؤولين عن البرامج، وللتأكد من تملُّكِ المنطق الذي يتأسس عليه
 التخلي عن شتى أشكال الرقابة المالية الأخرى على الموازنة، من رقابة قانونية ومحاسبية وإدارية.

 لمناسبوالتطبيق ا يتلاءمود إطار عام الأجهزة العليا للرقابة في هذا المجال على التأكد من وجويتأسس دور 
تقارير لموازنة البرامج والأداء، وعلى تقييم مختلف المراحل والتقارير التي تهم نهج الأداء، من مشاريع و 

سبة وأنظمة سنوية للأداء وتقارير إدارية للرقابة عليها. كما يتأسس على التأكد من وجود أنظمة للرقابة والمحا
 مان شروط التنفيذ الأمثل لهذا النوع من الموازنة.معلوماتية كفيلة بض

 الرقابة على الإطار العام للموازنة .1
بطها إن تبني منطق النتائج في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة يخرج بها من إطارها السنوي الاعتيادي لير 

إن متوسط والطويل. و بأهداف استراتيجية ذات أفق زمني أوسع، ويمنح المدبرين رؤية أفضل على المديين ال
عامة  نجاح هذه النقلة نحو منطق النتائج رهين بالابتعاد عن إعداد الموازنة العامة في غياب استراتيجيات

تأكد من الأجهزة العليا للرقابة لل طويلة المدى وكذا إطارٍ للنفقات على المدى المتوسط. ومن هنا يبرز دور
 تيجي القطاعي أو الوطني الذي تندرج فيه ومن وجود توقعاتستراطار الاالموازنة العامة مع الإتناغم 

لمتوقع للنفقات على المدى المتوسط للاسترشاد بها ولتوفير نظرة استشرافية وافية عن الإمكانيات المادية ا
 رصدها.

 :الإطار الاستراتيجي العام أو القطاعي 
 خطط إلى ترجمتها تمت للقياس، وقابلة ومحددة واضحة أهداف وضع على الاستراتيجي التخطيط يساعد

 فرصة ويقدم والتقييم، المتابعة لعملية الأساسية المادة الاستراتيجي التخطيط ويوفر .ومترابطة متكاملة عمل
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 على المختلفة اتزار الو  قدرة يحسنكما  المختلفة، عاريوالمش البرامج من المستفادة الدروس لاستخلاص جيدة
 أهداف إلى القراءة هذه نتائج وترجمة بها المحيطة للبيئة المستمرة القراءة خلال من التغيير، مع التعامل
 والتحديات الفرص مع بكفاءة والتفاعل جديد هو ما كل مواكبة للدولة تتيح مستقبلية عمل وآليات وبرامج
   .الطارئة

وضوحه و تأكد من وجوده ونظراً لأهمية هذا التخطيط يمكن للأجهزة العليا للرقابة لعب دور مزدوج من خلال ال
وترجمته لخطط عمل مفصلة من جهة، ومن خلال التأكد من أن البرامج التي تم تحديدها في إطار موازنة 

 البرامج والأداء تُترجم أهدافه الاستراتيجية، من جهة أخرى.

 نم مجموعة تراعي أن عليها فيجب ناجحة، استراتيجية خطة بإعداد تقوم أن اتزار الو  ولكي تستطيع
 ىعل والتركيز المستمر ،القصيروالمدى  البعيد المدى بين التوازن  خلق على القدرة أهمها من المعايير،

 على التركيز دون  سريعة مكاسب تحقيق وراء الانجراف وعدم إليها، الوصول المطلوب الأساسية الغايات
 تطويرها من هاواضعي يمكنما هو و  ،بالمرونة الجيدة الاستراتيجية الخطط تتميز كما ورائها، من الهدف

 عالمنا المعاصر. بها يتميز التي المتلاحقة التغيرات مع يتواكب وتحديثها بما

 المتوسط إطار النفقات على المدى 
 نم الأولى السنة تكون و . سنويًا اإعداده يتم لموارد،ل تخصيصٍ  أداة  هو المدى متوسط النفقات إطارإن 

 ويمكن تقديرية صبغة فلهما التاليتين السنتين أم ا ،وازنةللم مطابقة المدى متوسط النفقات إطار تقديرات
 جاهلات نظرةهذا  النفقات يوفر إطارو . التالية للسنة المدى متوسط النفقات إطار إعداد عند مراجعتهما
 ، ويمكن من خلال ذلك:الحالية للسياسات المستقبلي المالي والتأثير المالية السياسات

 يات الإمكان مع زنةواالم في المستقبلي تأثيرها توافق ضمان خلال من ،العامة السياسات امةاستد دعم
 .زنةوامال في الانضباط بتعزيز المباشرة الصلة ثم ومن الكلي، الاقتصاد وإطار للدولة المتاحة المالية

 تراتيجياتالاس بين الصلة تعزيز خلال زنة منواالم لموارد القطاعات بين التخصيص جدوى  تعزيز 
 .السنوية زنةواوالم القطاعية

 متوسطة أداة  توفير خلال من برامجهم لقيادة ندبريللم أفضل رؤية منح خلال من الأداء تحسين 
 .العامة السياسات أداء لمتابعة المدى

ة السن هذا الإطار، فعلى الأجهزة العليا للرقابة أن تتأكد من وجوده ومطابقة توقعات هونظراً لكل ما يوفر 
التالية  الأولى فيه لتلك التي تتضمنها الموازنة العامة، ومن صدقية الأسس التي بنيت عليها توقعات السنوات

 فيه، لما تتيحه من نظرة استرشادية قد تتأسس عليها بعض القرارات التسييرية.
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 الأداء نجاعة الرقابة على .2
هو  ي العام الذي تطرقنا إليه أعلاه. ويبقى الغرض منهاعلى الإطار الاستراتيج تنبني منهجية الأداءإن 

 صياغة برامجتحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة، من خلال تجزئتها إلى أهداف وزارية فرعية، يتم 
دُ لكل برنامج من هذه البرامج أهداف جزئية تُرصد لها الا عتمادات متكاملة ومتناسقة من أجل بلوغها. ويُحد 

قياس الأداء الفعلي في تحقيق ل أداء موضوعيةوغ النتائج المرجوة منها، مع وضع مؤشرات اللازمة لبل
 .النتائج

لوزارية ويتم تجسيد هذه المنهجية، عامة، من خلال أربع تقارير تهم التوقعات الخاصة بالأداء، والإنجازات ا
لوزارية ا لال تجميع معطيات التقاريرالمتعلقة بنجاعته، والإنجازات الحكومية المتعلقة بنجاعة الأداء )من خ

متدخلين في لنجاعة الأداء(، والرقابة الإدارية على كل هذه التقارير. ويبين الرسم التالي مختلف التقارير وال
 إعدادها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأداء مشروع  
استراتيجية الوزارة وتقسيم تنفيذها من خلال البرامج. 
الاعتمادات المخصصة للبرامج. 
الأهداف المحددة لكل برنامج. 
المؤشرات المستخدمة وطريقة الحساب. 

 تقرير الأداء السنوي 
تقارير الأداء جميعت. 
 أمام البرلمان قبل قطع الحسابعرض. 

 تقرير تدقيق الأداء
تحليل هيكلة البرامج. 
تحليل الأهداف والمؤشرات. 
 النتائج؛تحليل 
تحليل نظام إدارة البرامج. 

 تقرير الأداء
عرض الإنجازات. 
المقارنة مع التوقعات الأولية. 
تبرير الانحرافات المسجلة. 

ت وزارات ومؤسسا  

وزارة الاقتصاد 
 والمالية

الرقابة المالية 
الإدارية أو 

 العليا
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زنة مواونعرض فيما يلي بعضاً من أوجه الرقابة العليا على كل مكون من مكونات منهجية الأداء المرتبطة ب
 البرامج والأداء:

 :الرقابة على المشاريع السنوية للأداء 
زاري و  قطاعتعتبر المشاريع السنوية للأداء بمثابة خارطة طريق سنوية تحدد البرامج التي سيستند عليها كل 

ها حقيقلبلوغ أهدافه الاستراتيجية. وكما أسلفنا، يرتبط كل برنامج من البرامج تلك بأهداف فرعية من شأن ت
شاريع على الم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةالإسهام في الوصول للغايات المسطرة. وإن رقابة 

ما البرامج السنوية للأداء يمكن أن تهم كل مكون من مكونات هذه التقارير التوقعية والتأطيرية للأداء، ولا سي
 رقابة على هذه المكونات:ضاً من أوجه العداف والمؤشرات. ونعرض فيما يلي بوالأه

o الوزارية البرامج: 
ات المؤسس أو ةالوزاري اتلقطاعتنسب ل التي العمليات أو المشاريع من متناسقة مجموعة لبرامجتعتبر ا

 منفعة ذات غايات وفق محددة أهداف بكل برنامج رن تتقو  التابعة لها أو تلك التي توجد تحت وصايتها.
 ةالفعالي شروط من التحقق قصد للتقييم ستخضع والتي المتوخاة النتائج لقياس مرقمة مؤشرات وكذا عامة،

جب ي وفي ضل موازنة تتأسس على البرامج والأداء فإن كل برنامج .بالإنجازات المرتبطة والجودة والنجاعة
 لسياسة مخصصة برنامج باعتمادات كل يرتبطاتي، حيث زنواالم البعد، ألا وهي أبعاد ثلاثةأن يوفق بين 

 حقيقلت اتباعها المزمع التدبيرية الإجراءات برنامج مسؤول كل يحدد حيث ،التدبيري  البعدو ، محددة عمومية
 متقدي إطار البرامج تمثل ، حيثالعمومي العمل أداء بنجاعة المرتبط البعدو برنامج،  المرتبطة الأهداف

 .الأداء وقيادة منهجية

ى في ترسيخ المالية والمحاسبة فيما يتعلق بالبرامج، أهمية قصو  ويكتسي الدور الرقابي للأجهزة العليا للرقابة
صوصا خ ،تحليل هيكلة البرامج ويتلخص هذا الدور فياتية التي تتأسس على البرامج والأداء. زنواالمالثقافة 

ا، يكلتهما يتعلق بمدى انسجامها مع السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية وكذا بمحتواها ونطاقها وه
 وفيما يلي جرد لأهم أشكال هذه الرقابة: .لى علاقتها مع وظيفة الدعمبالإضافة إ

التأكد من توفر يجب إعداد الاستراتيجيات على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات: فيما يخص  •
 .القطاعات الوزارية والمؤسسات على استراتيجيات محددة، وعلى تضمينها في وثائق رسمية

يجب مدى انسجام البرامج مع السياسات العمومية واستراتيجيات الوزارات والمؤسسات: فيما يخص  •
 دراسة العلاقة التي تضمن التنسيق والانسجام بين البرامج والاستراتيجيات القطاعية.
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تمدة دراسة المشاريع والعمليات المكونة لها والمعايير المعيجب محتوى البرامج ونطاقها: فيما يخص  •
رها، وكذا كيفية تدبير تلك التي يتطلب تنفيذها تدخل عدة جهات في إطار التعاقد مع في اختيا

 المصالح الخارجية للقطاع أو مع الشركاء.
م تحليل الهيكلة الإدارية لتدبير البرامج ومدى ملاءمتها مع تقسي يجب هيكلة البرامج:فيما يخص  •

لين عن تنفيذ البرامج وتعيينهم بصفة هذه البرامج إضافة إلى توضيح مهام المتدخلين والمسؤو 
 رسمية.

التحقق من توثيق معايير رصد وتوزيع الموارد يجب علاقة البرامج مع وظيفة الدعم: فيما يخص  •
البشرية  بين المشاريع ومن شمولية موارد تنفيذ البرامج لجميع التمويلات، بالإضافة إلى تعبئة الموارد

 والمالية اللازمة لتنفيذها.
 

o نجاعة الأداء أهداف 
قيق تح شير إلى الأولويات التي تمكن منتو  ،الغاية المرجو بلوغها خلال فترة زمنية محددة تعتبر الأهداف

 لعل أبرزها: يجب أن يستجيب اختيار أهداف البرنامج لبعض القواعدو  .امجغايات البر 

 أن يكون عددها محدودا؛ 
 أن تمثل الجوانب الأساسية للبرنامج؛ 
 ل واضح، بسيط، دقيق وعملي؛أن تصاغ بشك 
 أن تمكن من تحسين فعالية النفقة العمومية.  
 أن تكون قابلة للقياس بواسطة مؤشرات الأداء. 

 
الية أهداف الفعموازنة البرامج والأداء إلى ثلاثة أقسام أساسية وهي،  وتنقسم الأهداف التي تنبني عليها

 ، ويمكن تعريف كل نوع منها كما يلي:دة الخدمةجو أهداف النجاعة و أهداف و قتصادية الاجتماعية والا

  تعكس البحث عن الصالح العام، وتركز على الآثار قتصاديةالاجتماعية والاأهداف الفعالية :
ر المنتظرة للسياسات العمومية. كما تعبر عن النفع المرتقب من عمل الدولة للمواطن من حيث تغيي

 ثقافي والصحي...الذي يعيش فيه؛الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وال
  أهداف النجاعة: أهداف تمكن من ترشيد استعمال الوسائل المتاحة، من خلال ربط الانتاج المحصل

ارد، بالنسبة لمستوى معين من استهلاك المو  ،من إبرازالأهداف هذه  تمكنو  عليه بالموارد المستهلكة
ص الوسائل المستعملة بالنسبة لمستوى معين مدى التحسن الذي عرفته إنتاجية الإدارة ومدى تقلي

 .من الانتاج
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  أهداف جودة الخدمة: تعكس معايير الجودة المستهدفة من العمل العمومي في المجال المرتبط
 لىبمعنى آخر، قدرة الخدمة ع أو، بالبرنامج وتعبر عن الجودة المرتقبة للخدمة المقدمة للمستخدم

 .إرضاء المستفيد
 : هدافمن كل نوع من هذه الأ المستهدفة الفئةالي الت الشكلويبين 

 

 

 

 

 

 

، باختلاف طبيعتها، جزءاً من تدخلات الأجهزة العليا للرقابة من أجل الإسهام في وتعتبر هذه الأهداف
، التأكد بصفة من طرف هذه الأجهزة يروم تقدير الأهداف المحددةتحول ناجح نحو موازنة البرامج والأداء و 

المرتبطة بالبرامج من جهة، وأنها  تعكس السياسة العمومية هاقائيتها وقابليتها للقياس، ومن كونعامة من انت
 تلتقي مع أهداف البرنامج المعني ومع أهداف باقي برامج القطاع الوزاري أو المؤسسة من جهة أخرى.

 ويمكن إيجاز أشكال الرقابة هذه كما يلي:

 للاستراتيجية الأساسية للرهانات الأهداف ترجمة مدى من دالتأكوذلك من خلال الأهداف:  انتقائية •
 قياس الأهداف إمكانية إلى إضافة والمؤسسات المفتحصة، الوزارية القطاعات لاختصاصات أو

 .خارجية بعوامل بلوغها وتأثر تحقيقها وقابلية
 أو الوزاري  للقطاع الأخرى  البرامج أهداف ومع بينها فيما البرامج أهداف التقائيةالتقائيه الأهداف:  •

 المؤسسة.
 

o مؤشرات الأداء: 
المؤشر بأنه كل  ويمكن تعريفيقرن بكل هدف مؤشر أو مؤشرات رقمية تمكن من تقييم نتائج البرنامج. 

المرتبط بالأهداف تتبع المؤشرات نفس  غرار التصنيفعلى و  .قيمة تقيس تحقيق الهدف بشكل موضوعي
 .الخدمة ومؤشرات جودةومؤشرات النجاعة  قتصاديةية والاالاجتماعمؤشرات الفعالية  التصنيف:

 الفعالية أهداف
 الاجتماعية
والاقتصادية

 جودة أهداف
 الخدمة

الكفاءة أهداف  

: الفئة المستهدفة

 المواطن
: الفئة المستهدفة

 المرتفق
 الفئة المستهدفة: دافع

 الضرائب

 الأداء



45 
 

 لتحققاوهنا أيضاً يمكن أن يبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه الأجهزة العليا للرقابة وذلك أساساً من خلال 
 المعلومات مصداقية من وكذا الأداء لقياسملاءمتها  الأهداف ومن مع مقارنة المؤشرات هذه وجاهة من

 وفيما يلي بعض أشكال هذه الرقابة: .بها المتعلقة

 وجاهة المؤشرات: التأكد من ربط الأهداف بالمؤشرات، ومن وجاهتها مقارنة مع الأهداف المحددة، •
 ومن جهة أخرى، التحقق من استشارة المعنيين قبل تحديد المؤشرات ومن إعداد البطائق التعريفية

 المتعلقة بها.
داء: التحقق من قدرة المؤشرات على قياس النجاعة ومدى ملاءمة المؤشرات مع قياس نجاعة الأ •

 تأثر نتائجها بعوامل خارجية.
 

  السنوية للأداء التقاريرالرقابة على 
جابة إن الهدف الأسمى لأي تحول من موازنة الوسائل )البنود( إلى موازنة البرامج والأداء يبقى هو الاست

 هداف المرجوة من مختلف البرامج الحكومية المسطرة فيالفعلية لتطلعات المواطنين من خلال تحقيق الأ
تبقى عماد هذا  )المعدة في إطار تتبع تنفيذ موازنة البرامج والأداء( للأداء السنوية التقاريرالموازنة. لذا فإن 

ير ة وتبر الأسلوب الموازناتي. وتُعنى هذه التقارير بعرض الإنجازات الوزارية ومقارنتها مع التوقعات الأولي
 كل الانحرافات المسجلة في هذا الصدد.   

 ئقالوثا محتوى  جودة من التأكد هذه، على النتائج يرار تق يخصوينبني دور الأجهزة العليا للرقابة فيما 
 الأداء ةنجاع تقارير الواردة في ضوء المعطيات على النتائج هذه تحليل وكذا وأهميتها، النتائج لهذه المقدمة

قابة في الأجهزة العليا للر . ويمكن إجمال أهم أوجه تدخل الأداءنجاعة  المحددة في مشاريعمقارنة بالأهداف 
  هذا المجال فيما يلي:

ومن  التحقق من شمولية النتائج لجميع المؤشرات من خلال جودة محتوى الوثائق المقدمة للنتائج: •
عدة الم الأداءتقارير نجاعة ا  إدراج تحليل الفروق بين التوقعات والإنجازات، بالإضافة إلى تضمين

من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات المفتحصة للإجراءات التصحيحية لاسيما في حالة عدم 
 بلوغ النتائج المنتظرة.

مع  الأداءالتأكد من تطابق محتوى تقارير نجاعة  من خلال مقارنة النتائج مع الأهداف المحددة: •
ق النتائج المتوخاة من تنزيل برامج القطاعات الوزارية ومن مدى تحقي الأداءمشاريع نجاعة 

 والمؤسسات المعنية.
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  لأداءا الإدارية للرقابة على التقاريرالرقابة على 
ير إن أحد مكونات منهجية الأداء التي تتأسس عليها موازنة البرامج والأداء، في بعض الدول، هي التقار 

ومة. ويمكن ر غالبا ما تصدرها مديريات التدقيق الداخلي التابعة للحكالإدارية للرقابة على الأداء، وهي تقاري
 ISSAIأن تشكل هذه التقارير قاعدة تبني عليها الأجهزة العليا للرقابة تدخلاتها في ضل احترام معيار 

، قابة. كما يمكن لتقارير الرقابة الإدارية هاته أن تشكل بدورها موضوعا لرقابة الأجهزة العليا للر 1610
 من خلال تقييم: اً وذلك أساس

 مضمونها ومدى استجابته للغرض منه فيما يخص تتبع النتائج وتحليل الفوارق؛ •
 شموليتها لمختلف المكونات الأساسية لتقارير الأداء؛ •
 تضمين توصيات بشأن خلاصاتها، وتتبع هذه التوصيات. •

 

 الرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية والأنظمة المعلوماتية .3
لخصوص اويتعلق الأمر على  ،دف تقييم قيادة البرامج الى دراسة الأنظمة والآليات المعتمدة في هذا الشأنيه

الفاعلين  بأنظمة المعلومات ومراقبة التسيير والمراقبة الداخلية وكذا تقدير جودة وفعالية حوار التدبير بين
 قابة ما يلي:يمكن أن تُعملها الأجهزة العليا للر  من أهم أشكال الرقابة التي نوإ .والشركاء المعنيين بالبرامج

أنظمة المعلومات: التأكد من استعمال النظم أو التطبيقات المعلوماتية في تدبير نجاعة بخصوص  •
وكذا من مدى سلامة المعلومات التي توفرها ووجود ضمانات لجودة المعطيات الواردة من  الأداء

 الفاعلين الخارجيين.
الداخلية: التحقق من وجود تصور للمخاطر المحتملة لعدم بلوغ أهداف البرامج المراقبة بخصوص  •

بير وكذا التدابير المتخذة لتجاوزها، ومن تحكم نظام المراقبة الداخلية في المخاطر المرتبطة بتد
 البرامج بالإضافة إلى خضوع نظام المراقبة الداخلية للافتحاص الداخلي أو الخارجي.

لتأكد من وجود وحدة لمراقبة التسيير على مستوى القطاع الوزاري أو ا سيير:مراقبة التبخصوص  •
بة أو على الأقل إخضاع البرامج لمراق الأداءالمؤسسة المفتحصة، وكذا من تدخلها في تدبير نجاعة 

 التسيير.
 

 تجارب بعض الدول المتعلقة بالرقابة على موازنة البرامج والأدء .4
 

قوم بها الأجهزة العليا للرقابة، في مراقبة موازنات البرامج هو ذلك الذي قامت به إن أهم جرد للأدوار التي ت
 Govenment at a glance 2015من خلال تقريرها  OCDEمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

والذي أكدت فيه على دور هذه الأجهزة في المساهمة في تجويد تصميم واستخدام الموازنات القائمة على 
ائج وفي تعزيز مسؤولية الفاعلين العموميين بالدول التي تنتهج هذا الأسلوب. وقد تأسس هذا الجرد على النت
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دولة عضوا بالمنظمة وهو ما مكن من إبراز مساهمة الأجهزة العليا بها في الرقابة على موازنات  26تجارب 
 البرامج والأداء من خلال ستة تدخلات أساسية، ألا وهي:

 (؛دولة 26المعلومات المالية الصادرة عن الأجهزة العمومية )الرقابة على  •
 ؛(15 دولة)الرقابة على تحقيق الأهداف المتعلقة بالأداء  •
 ؛(دولة 17الرقابة على جودة بيانات الأداء ) •
 ؛(دولة 14الرقابة على جودة النماذج المنطقية المستخدمة للبرامج ) •
 ؛(دولة 22الرقابة على الأداء ) •
 .(دولة 14ر توصيات بشأن إصلاحها )تقييم نظام موازنة البرامج والأداء وإصدا •

القيام  وقد أبرز هذا التقرير أن الأجهزة العليا للرقابة في الدول الأعضاء بالمنظمة قد انخرطت بالفعل في
لتقويم بأغلب أوجه الرقابة المذكورة، باستثناء الرقابة على جودة النماذج المنطقية المستخدمة للبرامج وا

الأداء وإصدار توصيات بشأن إصلاحها، حيث لم ينخرط فيهما إلا نصف الشامل لنظام موازنة البرامج و 
 الدول موضوع الدراسة. وفيما يلي ملخص لنتائج هذه التدخلات: 

  
تقييم نظام 

الموازنة على 
أساس الأداء 
والتوصيات 

الممكنة 
 للإصلاحات

تقييم جودة 
النماذج 
المنطقية 

المستخدمة 
 للبرامج

تقييم جودة 
 بيانات الأداء

مراجعة تحقيق 
 أهداف الأداء

تدقيقات الأداء 
أو عمليات 

تدقيق القيمة 
 مقابل المال

تدقيق 
المعلومات 

المالية للهيئات 
 العامة

  

    بشكل منهجي              

 ▲       في بعض الأحيان  

       في كثير من الأحيان  

     ا                     نادر  

 اأبد                            

▲   ▲    أستراليا
       النمسا
    بلجيكا ▲ ▲ ▲
       جمهورية سلوفاكيا
       تشيلي
      إستونيا ▲
       فنلندا
▲ ▲      فرنسا
▲       هنغاريا
    ▲   أيسلندا
    ▲   أيرلندا
       إيطاليا
▲ ▲      اليابان
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تقييم نظام 

الموازنة على 
أساس الأداء 
والتوصيات 

الممكنة 
 للإصلاحات

تقييم جودة 
النماذج 
المنطقية 

المستخدمة 
 للبرامج

تقييم جودة 
 بيانات الأداء

مراجعة تحقيق 
 أهداف الأداء

تدقيقات الأداء 
أو عمليات 

تدقيق القيمة 
 مقابل المال

تدقيق 
علومات الم

المالية للهيئات 
 العامة

 

       كوريا

       المكسيك

       زيلاندا الجديدة

▲ ▲      النرويج

▲ ▲ ▲  ▲   بولندا

 ▲ ▲ ▲    سلوفينيا

       إسبانيا

   ▲    السويد

    ▲   سويسرا

▲ ▲      هولندا

▲    ▲   تركيا

    ▲   الولايات المتحدة

 ▲      المملكة المتحدة

 
 

 مجموع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
2 4 3 5 6 20          بشكل منهجي 
 ▲    في بعض الأحيان 2 7 5 3 6 8

4 4 11 5 9 4  في كثير من الأحيان 
                    نادرا 0 1 4 2 3 4

8 9 7 7 3 0                     أبدا 
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 تقييم تجربة التحول لموازنة البرامج والأداء  رابعا:
موازنة  لىإالبنود إن تدخل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال الرقابة على التحول من موازنة 

ف أو الرقابة على مختل ه،تنزيلتتبع  وأالبرامج والأداء، لا يتوقف عند التحسيس بضرورة هذا التحول، 
 من خلال تقييم تجربة التحول ،ليبلغ منتهاه ذلكبل يتعدى  ،مكونات ومراحل منهجية الأداء الخاصة به

ال برمتها إذا ما توفرت الظروف الملائمة لذلك والإمكانيات الكافية وتظافرت جهود كل المتدخلين في مج
 المالية العامة.

راكم التجارب ية الخاضعة لأسلوب البرامج والأداء في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتالي السنوات المالو فمع ت
اعات ، خاصة على مستوى القطأنجحبه كنمط مالي الاقتناع وتوضح معالم  ،المتعلقة بهذا النظام الموازناتي

ا أو تلك اء الإدارية منهالحكومية الحيوية اقتصاديا واجتماعيا، وكذا تعدد واختلاف أشكال الرقابة عليه، سو 
وب البرامج التي تسهر عليها الأجهزة العليا للرقابة )الاعتيادية والمستجدة في إطار الموازنة العامة وفق أسل

ع من ملائمة والبيئة المؤسسية والإدارية ناضجة لتفعيل هذا النو  كهذا تقييم إنجاز والأداء(، تصبح ظروف
 .التدخل

ليا للرقابة، كرناها وموافقتها للصلاحيات والمهام الدستورية والقانونية للأجهزة العذوإن استيفاء الشروط التي 
صة وكذا لرغبة هذه الأجهزة وتقديرها للوضع الراهن، بالإضافة لانسجام كل هذا مع توفر الإمكانيات، خا

مكن ي حيث ،التحول بةبعمر تجر  الا يرتبط إلزامالبشرية منها، للقيام بتقييم تعبئ له الكفاءات اللازمة، 
ية لمجموعة وتستجيب تجارب المهام التقييم تصور إعماله سنواتٍ قليلةٍ بعد تبني نظام موازنة البرامج والأداء.

 الأهداف الأساسية والتي يمكن إجمالها فيما يلي: من
لأمثل يق اتقدير مختلف مكونات الإصلاح المتعلقة بموازنة البرامج والأداء والدرجة التي بلغها التطب -

 الانخراط الكلي للفاعلين العموميين المعنيين بالسهر على ذلك؛ كذا لهذه المكونات و 
تحديد ما إذا كانت مختلف الأجهزة العمومية على المسار الصحيح نحو تحقيق الغايات السامية  -

 المرجوة من التحول نحو موازنة البرامج والأداء؛ 
هتها ه هذا الأسلوب الجديد للموازنة العامة وما يتطلبه مواجتحديد أهم المصاعب التي ما زالت تواج -

 من مجهود وتدليلها من إمكانيات.
 

 تختلف باختلاف خصوصيات كل بلد، وطبيعة العلاقات المؤسسية ، فإنهاكيفية إنجاز هذا التقييم أما عن
دولة، غير ظيمية والإدارية للوكذا الدور الذي يلعبه الجهاز الأعلى للرقابة في المنظومة التن ،والإدارية به

 كيفية أدائه يمكن أن تتأسس على ما يلي: لأن السمات الرئيسية 
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، هافي تحقيق الأهداف المسطرة للإصلاح والتحقق من نيل المكاسب المرجوة من الكفاءةالتحقق من  -
المرتبطة رعية، و الف وأ، والمرتبطة بشكل مباشر بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة، الرئيسيةالأهداف  سواء

بالمتطلبات التي يتأسس عليها هذا الإصلاح، خاصة منها تلك التي ترتبط بالتحول نحو المحاسبة 
 على أساس الاستحقاق، وبالأنظمة المعلوماتية وبالأنظمة البشرية؛ 

 وازن تحقيق الأهداف، رئيسية كانت أم فرعية، في احترام تام للت اتسم بهاتقدير درجة النجاعة التي  -
 تنزيلالجودة المطلوبة في  شروط اللازم بين تكلفة المكون وتحقيق الغاية المرجوة منه، مع ضمان

 ؛ كل مكون على حدة
تحديد مدى تأثير إصلاح نظام الموازنة العامة على منطق اشتغال الإدارة وتوجيهه نحو الإنجاز  -

لاقتصادية والاجتماعية وفي والنتائج، وكذا مدى مساهمة الإصلاح في الإسراع بتحقيق الأهداف ا
 تجويد الخدمات المقدمة من طرف الجهات العمومية؛ 

سير التأكد من استدامة الإصلاح وقدرته مستقبلا على تشكيل رافعة لترشيد استعمال المال العام وتي -
 تحقيق الأهداف المجتمعية؛

امن الخلل وكذا إصدار التوصيات التي تتلاءم والتشخيص الذي تم القيام به والتي تغطي مك -
 المخاطر والتحديات والفرص التي أفرزها التقييم الذي أقدم عليه الجهاز الأعلى للرقابة. 

 
 ، هذا النوع من التدخلات على الدول التي أتمت تنزيل الإصلاحاتالذكر وغالبا ما ينطبق، كما أسلفنا

 في الانتقال نحو نمط ،اً أو بدأت الانخراط فعلي ،وراكمت عقب ذلك تجربة مهمة في تطبيقه، بل وتستعد
ة والتي موازناتي أكثر تطورا. ولعل الدولة العربية الوحيدة التي تستجيب لذلك هي الإمارات العربية المتحد

ل مسلسل التحو  ه من خلال بدءفي سترسلتراكمت تجربة محترمة في التحول نحو موازنة البرامج والأداء وا
 الدراسات التي همت الموضوع على نجاح هذه الدولة في تحقيقنحو الموازنة الصفرية. وقد أجمعت مختلف 

 المبتغى، وإن شابت ذلك بعض المعيقات، كما يؤشر على ذلك تصنيف الإمارات العربية المتحدة في مختلف
 مؤشرات التطور الإداري على المستوى العالمي.

قييم تتائج قد قامت، بالإضافة إلى ويبقى أن نؤكد أن بعض الدول المتقدمة في مجال الموازنة الموجهة بالن
ذلك  تجربة التحول نحو موازنة البرامج والأداء، إلى تقييم تجربة الاستجابة لبعض من متطلباتها، وينطبق

لى التي قامت بتقييم تجربة الانتقال نحو نظام المحاسبة عو  ،لجمهورية الفرنسيةلالمحاسبات محكمة  على
 2016يرها حول تجربة التحول نحو هذه المحاسبة الصادر في سنة أساس الاستحقاق وذلك من خلال تقر 

Générale de l’Etat: 10 ans après, une nouvelle étape à engager»  «La comptabilité. 
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 خاتمة
 

نود( الى قد تناولنا خلال هذا البحث " دور الاجهزة العليا في الرقابة على التحول من موازنة الوسائل )البل
لإطار النظري وتجارب لالأول  مبحثال وقد خصص ،مبحثينإلى  تقسيمهالبرامج "، وذلك من خلال موازنة 

ا في الرقابة دور الأجهزة العلي الثاني مبحثالتناول  حينفي  ،والأداءموازنة البرامج ب المتعلقة الدول العربية
 ،صياتوالتو  النتائج البحث بعدد من ، وقد اختتمعلى التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء

 وذلك على النحو الآتي:
 

 الرئيسة الاستنتاجاتأولا: 
 :يلي فيما تتمثل الاستنتاجات من لعدد ا البحثهذ توصل لقد

  تركيز التي يعاني منها نظام موازنة البنود، والتي يمكن إجمالها في كونها تفتقر إلى الإن النقائص
حول لتفكير في التل دفعتز على الرقابة دون الاهتمام بما تم إنجازه، على النتائج وتكتفي بالتركي

وبلوغ  إلى نظام آخر يكفل الاستخدام الأمثل لموارد المجتمع المتاحة بما يحقق فعالية الإنفاق العام
 .ما أدى إلى ظهور نوع جديد من الموازنات يسمى "موازنة البرامج"أهدافه، وهو 

 هزةا النُظم والطرق التي تتأسس عليها الموازنة، أصبح لزاماً على الأجأمام التحولات التي تعرفه 
، وأن اءموازنة البرامج والأدمن موازنة البنود إلى  للتحولأن تواكب مجهودات الدولة  العليا للرقابة

 لموازنة.ا لهذا النوع من تطور آلياتها الرقابية لمسايرة الخصوصيات المتجددة والمتطورة
  إلى تصنيف تجارب  إلى موازنة البرامج والأداءفي مجال التحول  المعلومات المتاحةأفضى تحليل

 البرامج موازنة تطبيق حيث من متقدمةال دولإلى أربع مجموعات وهي: مجموعة ال العربيةالدول 
 دول، مجموعة الوالأداء البرامج على تتأسس عامة موازنة نحو تحولت التي دول، مجموعة الوالأداء

 لازالت الدول التيمجموعة و  والأداء البرامج على تتأسس عامة موازنة إلى للتحول تستعد التي
 . البنود موازنة على كليا تعتمد

  فاعل أساسي يستلزم انخراط الأجهزة العليا للرقابة ك العربيةبالدول  والأداء البرامج موازنة نحوالتحول
ا يتلاءم مع خصوصيات كل بلد على حدة، وكذا لضمان الانتقال السلس للدولة نحو هذا النظام، بم

 .مدى انخراطه أو نضج تجربة التحول به
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  لاحي في الدول التي لم تنخرط بعد في مسلسل إصالأجهزة العليا للرقابة أهم ما يمكن أن تقوم به من
 في رالتفكي مجردف ، لإحياء ديناميكية الإصلاح والسير قُدُماً في ذلك.التحديثهو التحسيس بأهمية 

 .الإصلاح نحو خطوة يعد التحديث
  البرامج موازنة نحوالتحول المتعلق ب الإصلاح تنزيلالأجهزة العليا للرقابة في مجال تتبع دور 

 المعيقات التي من شأنها أن إلى الفاعلينلفت انتباه مختلف تجسد من خلال ي يمكن أن والأداء
مراقبة  وكذا من خلال ،زيلهتنلى تحسين تؤدي إ التي قد تعديلاتالالإصلاح أو تنفيذ تقوض 
 .ةمدتعالم تنظيميةالقوانين ال سلفا هاتالتي حدد لتواريخ وآجال التطبيق الامتثال

  تطبيق لالرقابة على المراحل الأولية  في مجال المالية والمحاسبة الأجهزة العليا للرقابةيتأسس دور
ة، لموازنا لهذه عام يتواءم والتطبيق المناسبعلى التأكد من وجود إطار  ،والأداء البرامج موازنة

تقارير و وعلى تقييم مختلف المراحل والتقارير التي تهم نهج الأداء، من مشاريع وتقارير سنوية للأداء 
 .إدارية للرقابة عليها

 د )بع رمتهاخل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يبلغ منتهاه من خلال تقييم تجربة التحول بد  ت
د ظافرت جهو إذا ما توفرت الظروف الملائمة لذلك والإمكانيات الكافية وت التحول إليها(سنوات من 

 .المالية العامة كل المتدخلين في مجال

 

 الاساسية التوصياتثانيا: 
تقوم  تدعيم الدور الذي في تسهم أن شأنها من التي التالية التوصيات نورد ،هذا البحث نتائج إلى استنادا

 بشكل داءوالأ البرامج موازنة إلى التحول عملية إنجاح من أجل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةبه 
 :الصعيد هذا على الفضلى الممارسات مع ينسجم

  كل مؤسسية لنضج الأنظمة الإدارية وال لتقييم لرقابةلجهزة العليا على مستوى الأر تحليلي اطإوضع
رامج البنود إلى موازنة الب ةلتحول من موازنلشروط اللازمة لل ئهااستيفا تأكد مندولة على حدة وال

 .والأداء
 سل بالدول التي لم تنخرط بعد في مسل لرقابةلجهزة العليا تفعيل دور التحسيس القبلي المنوط بالأ

سها نف دارةالإ من أو البرلمان من تشكيل فرق إدارية بمبادرة إصلاح الموازنة العامة والتشجيع على
 من أجل التفكير في إمكانية التحول إلى موازنة البرامج والأداء وسبل تحقيق ذلك.
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 على بيان النقائص والعيوب والاختلالات  لرقابةلجهزة العليا تأسيس دور التحسيس الموكل للأ
التجارب و اء، والأد البرامج البنود، والميزات التي يوفرها الانتقال إلى موازنة الوظيفية لنظام موازنة

 الناجحة للدول المشابهة، وما أفضت إليه تجاربها من إيجابيات.
 بموازنة الدولة من منطق الوسائل إلى  لتحولرصد وتتبع تنزيل الإصلاح المتعلق باوضع آليات ل

ذ من خلال لفت انتباه مختلف الفاعلين إلى المعيقات التي من شأنها أن تقوض تنفي ،منطق النتائج
خ لتواريلو التعديلات التي قد تؤدي إلى تحسين تنزيله، وكذا من خلال مراقبة الامتثال الإصلاح أ

 .التطبيقب المتعلقة جالالآو 
  التأكد من وجود وملاءمة نظام حوكمة وتتبع الإصلاح، خاصة فيما يتعلق تأسيس دور التتبع على

رج في احترام مبدأ التدو  مرافقة،من وجود وملاءمة وشمولية وجودة الإجراءات ال وكذا ،بنظام القيادة
 .لفاً التطبيق بمختلف الإدارات الحكومية، والتأكد من موافقة التنزيل التدريجي للمراحل المبرمجة س

  على الموازنة لتتلاءم مع خصوصيات موازنة البرامج والأداءالأجهزة العليا للرقابة تطوير دور 
 لموازنة البرامج والأداء، م والتطبيق المناسبالتأكد من وجود إطار عام يتواءوتأسيس ذلك على 

تقارير و وعلى تقييم مختلف المراحل والتقارير التي تهم نهج الأداء، من مشاريع وتقارير سنوية للأداء 
 إدارية للرقابة عليها.

 جهود  تقييم تجربة التحول برمتها إذا ما توفرت الظروف الملائمة لذلك والإمكانيات الكافية وتظافرت
 المتدخلين في مجال المالية العامة. كل

 الأداء موازنة البرامج و على  مسايرة الرقابةقادرة على لتكون  الأجهزة العليا للرقابةكفاءات  تعزيز
ت ورش العمل والندواأبكفاءة وفعالية عالية، وذلك عن طريق إقامة الدورات والبرامج التدريبية و 

  .هذه الأجهزة العلمية للعاملين في
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